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مقدمة

تقتضي حیاة الأشخاص القیام بكثیر من الأعمال والتصرفات لمواجهة الحیاة الیومیة، 

وهذا یستوجب تبادل وتعامل الأفراد فیما بینهم، وحتى لا یكون إجحاف في حق الأفراد جراء 

سلوب لیكون وسیلة للتعامل، ألا وهوالبشریة في العصور القدیمة أهذه المعاملات تبنت 

ولما تقدمت الحضارة وتنوعت الحاجات وازدادت طموحات –تبادل سلعة بسلعة –المقایضة 

الأفراد، أصبحت المقایضة غیر قادرة على الوفاء بهذه المتطلبات لاختلاف السلع وتفاوتها 

.في القیمة

وسیلة ما تكون الواسطة في التبادل، ظهر عقد البیع كحل لذلك كان لابد من إیجاد

بدیل للمقایضة، وأصبح ذو أهمیة ومكانة كبیرة لدى جمیع التشریعات العالمیة نظراً لصلته 

الوثیقة بحیاة الناس ومعیشتهم الیومیة، باعتباره الركیزة الأساسیة التي یقوم علیها التصرف 

العقد اتفاق یلتزم بموجبه «:كما یلي59في المادة القانوني، فالمشرع الجزائري عرّفه 

شخص أو عدة أشخاص اتجاه شخص أو عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو عدم فعل 

.)1(»شيء ما

فالعقد شریعة المتعاقدین، ویقوم مقام القانون في تنظیم العلاقات العقدیة، ویترتب 

ة المشتركة التي تفاق طرفیه، فالإرادتعدیله إلا باعلى ذلك أن العقد لا یجوز نقضه ولا 

أنشأت العقد هي وحدها التي تستطیع إنهاء العلاقات، كما أن المتعاقدین ملزمان بتنفیذ العقد 

البیع العقاري یعتبر أهم تصرف لان  , علیها من قبل، أي أثناء الإبرامبالطریقة المتفق

قانوني وأكثرها شیوعاً في نقل الملكیة العقاریة، حیث یعتبر العقار من الأشیاء التي یتطلبها 

أنه كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه «:الإنسان بكثرة، فعرّفه المشرع الجزائري كما یلي

فهو المسكن .)2(»ولولا یمكن نقله منه دون تلف فهو عقار وكل ما عدا ذلك فهو منق

، حررت في 21، ص 44، ج ر عدد 2005یونیو 20المؤرخ في 10–05من ق م، المعدلة بالقانون رقم 54المادة -1

العقد اتفاق یلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص «:، المتضمن القانون المدني كما یلي58–75ظل الأمر رقم 

.»آخرین بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما

.من ق م ج683/2المادة -2
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الاقتصادیة والصناعیة الحیاةالمكسب والثروة التي لا تنتهي فهو من المتطلبات

.والاجتماعیة

یسعى للحصول على عقار یستجیب ،ففي البیع عند إقدام الشخص للاقتناء

لطموحاته، واستغلاله للغرض المعد له دون تخوف لما قد یتعرض له لاحقا، ومتمتع بكل 

ات المشروطة من قبل المشتري، لأن هذه المیزات قد تكون الدافع لشراء العقار، فلو المواصف

كان على علم بوجود خلل فیه لما أقدم على الشراء والتعاقد، واكتساب الملكیة لیس الهدف 

الوحید من البیع بل الغایة الحصول على مبیع صالح، فهذا لا یتحقق إلا بوفاء البائع 

لالتزام یعتبر أهم التزام یقع على عاتق البائع، وهو ضمان العیب الخفي بالتزاماته، وهذا ا

الذي یعتبر حمایة أقرتها جل التشریعات لصالح المشتري، منها التشریع الجزائري الذي 

من التقنین المدني الجزائري، بغرض حمایة المشتري  386إلى  379نظمها في المواد من 

 یستطیع اكتشافها عن التعاقد، كما یضمن اشتمال من العیوب التي توجد في المبیع ولا

.المبیع على الصفة التي تعهد بوجودها وقت التعاقد

لأن المشتري رغم فحصه للمبیع، لا ترقى إلى فحص الرجل الخبیر في المجال 

العقاري، فیمكن بعد الشراء ظهور عیوب في العقار المبیع، فالضمان وجد لتحقیق الطمأنینة 

.في المعاملات بالنسبة للأفرادوالاستقرار 

حول مدى خصوصیة ضمان العیب الخفي في البیع :وعلى ضوء ما تقدم نتساءل

العقاري؟

تستوجب الإجابة على هذه الإشكالیة تقسیم البحث إلى فصلین، سیتم تناول خصوصیة 

، ثم التطرق إلى )الفصل الأول(العیب الخفي في البیع العقاري من حیث المضمون

).الفصل الثاني(خصوصیة العیب الخفي في البیع العقاري من حیث الآثار



الخفي من حيث المضمونخصوصية ضمان العيب الفصــل الأول                     

3

الفصل الأول

خصوصية ضمان العيب الخفي من حيث المضمون
یلتزم إذیعد عقد البیع أهم عقود المعاوضات التي ترتب التزامات على الطرفین، 

التزامات ومنها نقل الملكیة المشتري بدفع مقابل المبیع للبائع بینما یلتزم هذا الأخیر بعدة 

وتسلیم المبیع، الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق، وكذلك الالتزام بضمان العیوب الخفیة 

.والتي هي أهم الالتزامات التي تقع على عاتقه، خاصة في عقد البیع العقاري

یقع من فلا یكفي إذًا أن ینقل البائع للمشتري ملكیة العقار المبیع ویدفع عنه ما قد 

تعرض حتى یمتلك المبیع ملكیة هادئة، بل علیه المحافظة على المبیع حتى یوم تسلیمه 

.للمشتري فإنّ أي هلاك كلي أو جزئي یقع على المبیع یتحمل البائع تبعته

من وجود أي عیب، لأن وجود هذا الأخیر في العقار خالي العقار أن والتأكد من

إذا عنه بحیث  ؤولامسویكون البائع في هذه الحالة ،)لأولالمبحث ا(المبیع ینقص من قیمته 

یستتبع قیام حق المشتري د وجودها في العقار المبیع مصفة من الصفات المتعفت لتخ

ج، بهدف إعادة .م.ق 379باللجوء إلى دعوى ضمان العیب المنصوص علیه في المادة 

حق ثابت للمشتري بعد التأكد بین البائع والمشتري، ودعوى الضمان هيالتوازن الاقتصادي 

.)المبحث الثاني(من وجود العیب أو تخلف الصفة في المبیع
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الأولالمبحث 

العیب الموجب للضمان

ن الشخص المبیعة لأالأشیاءضمان العیوب الخفیة هو التزام تستوجبه طبیعة إنّ 

لو علم المشتري  هنه، لأبیكون خال من أي عیب یشو  أنالعقار یفترض عندما یقوم بشراء

الأخیرحقیقة ما یقتضیه هذا  إلىوللوصول .لما تعاقد على شراءه وقت العقد بهذا العیب

لة تحدید العیب الخفيأمس:بالعنایةألتین جدیرتینیتطلب منا الوقوف على دراسة مس

للمطالبة بالضمان في العیب ومسألة تحدید الشروط الواجب توفرها ،)المطلب الأول(

).المطلب الثاني(

الأولالمطلب 

تحدید العیب الخفي في البیع العقاري

ن مالعقار من الأشیاء المهمة والتي لا یمكن الاستغناء عنها والعیش بدونها لأنها یعد

یكتشفها  لم ، فالكثیر منا یقوم بشراء عقار ثم یجد فیه عیوب خفیةالأولویات في مجتمعنا

.وقت الشراء، هذه العیوب قد تنقص من قیمة المبیع، أو یجعله غیر صالح لما أعد له

لذلك یجب تحدید هذا العیب من خلال تعریفه بسهولةیتضح معناه  لا العیب الخفي قد

الحكمة من تقریر ضمان وكذلك . )الفرع الثاني(وتحدید الأساس القانوني له )الأولالفرع (

.)الفرع الثالث(هذه العیوب

الفرع الأول

تعریف العیب الخفي

وإنماالذي یضمنه البائع الخفي للعیب اومانع اجامع االتشریعات العربیة تعریف قدملم ت

.اكتفت بالنص على شروطه فقط تاركة مهمة التعریف للفقه والقضاء

:التعریف الفقهي - أولا

ضمنهم ابن عابدین في الإسلاميوردت عدّة تعریفات للعیب في الفقه خاصة الفقه 

.)1(»العارضة لها الآفاتالفطرة السلیمة من أصلما یخلو عنه «:بأنهه حاشیته عرف

واص، الضمان القانوني للعیب الخفي وتخلف الصفة خجویدة :، نقلا عن78حاشیة ابن عابدین، الجزء الرابع، ص -1

بن ، جامعة الإداریةر في العقود والمسؤولیة، معهد الحقوق والعلوم یدرجة الماجستفي عقد البیع، بحث للحصول على 

.31، ص 1986الجزائر، یوسف بن خدة، 
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، المبیعقیمةهو الذي تنقص به «:بأنهه العلامة الفقیه عبد الرحمان الجزائري فوعرّ 

.)1(»أو یفوت به على المشتري عرض صحیح

.»أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عیبكل ما «:وهناك من عرّفه قائلا

كل ما یوجب نقصان الثمن في عادة التجار نقصا فاحشا نّ أ « : رىفیوأمّا الكساني 

.)2(»یسیرا فهو عیب أو

في  آفةرضة قد تكون االع والآفةعارضة  آفةالعیب  أنیتضّح من هذه التعریفات 

مثال في :الشيءالتي تحدث بعد تكوین  الآفةرئة وهي طا آفةوقد تكون ،ة والتكوینقالخل

ا العقار نفه ،اه القذرةیله قناة صرف الملیس للمشتري وذلك المنزل )منزل(حالة بیع عقار

اكتشفه بعد شرائه للعقار محل وإنمالم یكشف عنه المشتري عند شرائه خفيمشوب بعیب 

 الآفةففي هذه الحالة تكون ،الخفیةمن العیوب بعیب معیب  إذنفالعقار  ،البیع واستعماله

.)3(عارضة آفة

تعتري بةشائ«:عرّف العیب أنهقد فنجد الفقه المصري ،بالنسبة لفقهاء القانونأما

في  عدصالبناء، أو الأساسمألوف في حالته العادیة كعدم صلابة الغیر  على الشيء

.»الجدران

النقائص الموجودة في المبیع والتي لا تظهر «:فه الفقهاء الفرنسیین أنّهعرّ  نفي حی

.)4(»ري من استعماله وفقا للغایة المعدة لهعند فحصه والكشف علیه والتي تمنع المشت

:التعریف القانوني-ثانیا 

عامة لعیب الخاضع للضمان في عقود البیع اتعریف  إلىلم یتطرق المشرع الجزائري 

ة متى ینجزائري مبالمدني القانون من ال379، حیث جاءت المادة خاصةالبیوع العقاریةو 

جویدة:، نقلا عن189ء الثاني، ص عبد الرحمان الجزیري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، قسم المعاملات، الجز -1

.32خواص، مرجع سابق، ص 

.33جویدة خواص، مرجع سابق، ص :، نقلا عن283لبدائع، الجزء الخامس، ص الكاساني، ا-2

.33، ص ابقواص، مرجع سخجویدة-3

لنیل شهادة دكتوراه أطروحةفاعلیة الضمان لحمایة المشتري في ضوء القانون المدني الجزائري، ربیع زهیة،-4

، 2017العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  في

.55ص 
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بنصها على ما )1(في حالة وجود عیب في المبیعالأخیرهذا  ثارآیوجب الضمان وبتحدید 

لم یشتمل المبیع على الصفات التي تعهد بوجودها  إذایكون البائع ملزما بالضمان «:یلي

من انتفاع به  أوكان بالمبیع عیب ینقص من قیمته  إذا أوالمشتري  إلىوقت التسلیم 

 أوایة المقصودة حسبما هو مذكور بعقد البیع، أو حسبما یظهر من طبیعته غبحسب ال

.)2(»فیكون البائع ضامن لهذه العیوب ولو لم یكن عالما بوجودها، استعماله

«:منه على أنه، 313فقد عرّفه في المادة في القانون المدني المصريماأ

یجعل المبیع غیر صالح للاستعمال أوالمشتري اعتبرهاالعیب هو ما ینقص القیمة التي 

.)3()ملغاة(»

أما بالنسبة للقانون المدني المصري الجدید لم یتعرض إلى تعریف العیب الخفي بل 

.)4(447اكتفى بالنص على أحكامه في المادة 

إلیهأشارنه أ إلا ،یعرّف العیب الخفيلم انه  إذبالنسبة للقانون الفرنسي، ه نفسالشيءو 

البائع ملزم بالضمان بسبب العیوب الخفیة «:من القانون المدني كما یلي1641في المادة 

كثیرا التي تنقص  أوعد له أتجعله غیر صالح للاستعمال فیما  أننها أللمبیع التي من ش

قل أثمنا  إلاما كان لیدفع فیه  أوالمشتري ما كان لیشتریه  أنبحیث ،من هذا الاستعمال

.)5(»لو علم به

ر في القانون، فرع العقود والمسؤولیة،یي، دعوى الضمان القانون لعیوب المبیع، مذكرة لنیل درجة الماجستفمراد قر -1

.7، ص 2005-2004كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة بومرداس، 

یتضمن القانون المدني معدل ومتمم1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 379المادة -2

ي، منفعة العقد والعیب الخفي، دراسة مقارنة، ر میر حسین ناصر المعمو ض:نقلا عن)ملغاة(م .م.ق313المادة -3

.188ص ، 2009، والأدبیة، مكتبة زین الحقوقیة الأولىالطبعة 

یكون البائع ملزم بالضمان إذا لم یتوفر في المبیع وقت التسلیم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فیه، أو إذا كان «-4

بالمبیع عیب ینقص من قیمته أو من نفعه بحسب الغایة المقصودة، مستفادة مما هو مبین في العقد أو مما هو ظاهر 

.له، ویضمن البائع هذا العیب ولو لم یكن عالما بوجودهمن طبیعة الشيء أو الغرض الذي أعد 

مع ذلك لا یضمن البائع العیوب التي كان المشتري یعرفها وقت البیع، أو كان یستطیع أن یتبینها بنفسه لو أنه فحص 

بت أن البائع قد المبیع بعنایة الرجل العادي إلاّ إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبیع من هذا العیب أو أث

.»تعمد إخفاء العیب غشا منه 

5 - « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défaut cachés de la chose vendue qui la impropre

à l’usage auquel ou la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas
acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». =
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الفرع الثاني

العیب الخفي في البیع العقاريضمانأساس

فحق تعسف،التنظیم حیاة الأفراد وحمایتها من في دور المشرع في المجتمع یتمثل

إذ أولاها أهمیة في ضمان العیب الخفي ذلكحیث یتجسد الفرد محمي في كل المجالات،

ویظهر الذي لم یهمله وكذلك المشرع ) أولا(السلامة أن أساسهیرى الذي كبیرة كل من الفقه 

، وكذا استبیان الحكمة من تقریر ضمان العیوب الخفیة )ثانیا(ذلك من ناحیة تنظیمه قانونا 

).ثالثا(

:الفقهي لضمان العیوب الخفیةالأساس - أولا

مبدأ  إلىضمان العیوب الخفیة في كأبي حنیفة الإسلامیةفقهاء الشریعة یرجع 

والمعاوضة ،معاوضة همن مقتضیات عقد البیع لأنالسلامة في المبیع  أنالسلامة، حیث 

لا في مقابلة البدل بالمبدلإمبناها على المساواة عادة وحقیقة وتحقیق المساواة لا یكون 

.)1(السلامة تالعقد مقتضیا إطلاقسلیمین فكان 

تلا، خعیب عدّ رضاه موجد  فإذا ،یرغب به المشتريأمرالسلامة من العیب  إنثم 

فیكون بذلك العقد ،وانعدامها عیب من عیوب الإرادةن سلامة الرضا شرط صحة البیعلأ

.أما انعدام الرضا یبطل العقد بطلانا مطلقا.قابلا للإبطال

في العقود، في حالة العیب الخفي تستند على مبدأ حسن النیةكما أن مسألة البائع 

یخول له خدمات  أنانه اشترى شیئا من شأنه أساسعلى  أمورهالمشتري قد رتب  أنذلك 

كان من شأن العیوب الخفیة التي توجد في  فإذا، أساسهامعینة، فحدد الثمن الذي دفعه على 

فان البائع یكتسب الثمن المتفق علیه دون وجه ما یریدالمبیع الحیلولة بین المشتري وبین 

قانونیا لالتزام البائع بضمان أساسامبدأ حسن النیة في العقود لا یصلح  أنمشروع، ونجد 

=Jérôme HUET, Contrats civils et commerciaux, responsabilités du vendeur, et garantie contre les
vices cachés, Litec libraire de la cour de cassation, place Dauphine, Paris, 1987, p 131.

عبد الكریم سالم العلوان، ضمان عیوب المبیع الخفیة، دراسة مقارنة بین القانون الأردني والقانون المصري، رسالة -1

مسؤولیة إبراءیت الوزان، بخولید محمد :نقلا عن.24، ص 2002ماجستیر غیر منشورة، جامعة الدول العربیة، 

ر في القانون  الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق یرسالة ماجست،البائع من ضمان العیب الخفي في عقود البیع

:على الموقع الإلكتروني.الأوسط

Library these <https://meu.edu.jo
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العیب الخفي، ذلك مبدأ حسن النیة في العقود هو مبدأ عام، وكل من التزامات البائع 

یكون عالما بالعیب، وبالتالي قد لا البائع قد لا أنوالمشتري یجب تنفیذها بحسن النیة كما 

.)1(یكون دائما سیئ النیة

للبائع بضمان العیب حتى التضمین في القانون المدني المصري یكون  إلزام أساس إن

للمشتري بكافة  اءضبالإفالبائع یكون ملزما في هذه الحالة بالالتزام  أنولو لم یعلمه هو 

المعلومات المتعلقة بالمبیع، وذلك الالتزام النابع من استحالة علم المشتري بهذه المعلومات 

كان ولابد من تحدید شخص یتحمل ذلك فهو البائع بمقتضى  فإذا للشيءبسبب حیازة البائع 

عیوب المبیع للمشتري ب اءضبالإفعقد البیع، ویلتزم بمقتضاه إیاهالتزام الضمان الذي یحمله 

وأساس، الإسلامیةضمان العیوب في الشریعة أحكامالذي قامت علیه الأساسالخفیة هو 

بها والإفضاءبیان عیوب المبیع  إلىالنبویة الشریفة التي دعت الأحادیثذلك كله 

.)2(للمشتري

:الأساس القانوني بضمان العیوب الخفیة -ا ثانی

المشرع الجزائري لم یذكر نص قانوني خاص بضمان العیب الخفي في البیع إنّ 

العقاري، لكنه أیضا لم یهمل موضوع العیب الخفي في عقد البیع عامة، فلقد أورد العیب 

عقد  - الخفي في الباب السابع تحت عنوان العقود المتعلقة بالملكیة في الفصل الأول 

إلى المادة 379من القانون المدني من المواد –امة أحكام ع–في القسم الأول –البیع 

386.

م سالفة الذكر ألزم المشرع الجزائري البائع بالضمان في حالة ما .ق 379المادة في ف

كان  إذا اشتمل عقد البیع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسلیم للمشتري، أو إذا

ضامنا لكل هذه العیوب حتى ولو لم یكن البائع یكون منه بالمبیع عیب ینقص من قیمته،

.عالما بوجودها

لا یضمن العیوب –لیس مسؤول –كما أضافت المادة في فقرتها الثانیة أن البائع 

شفها لو أنه فحص العقار تالتي كان المشتري عالم بها وقت البیع أو كان بإمكانه أن یك

.403، 402توفیق حسن فرج، عقد البیع والمقایضة، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الإسكندریة، ص -1

.17ولید محمد بخیت الوزان، مرجع سابق، ص -2
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المبیع خالي من العیوب أو اكتشاف المبیع، لكن في حالة تأكید البائع للمشتري أن العقار 

.المشتري أن البائع أخفاها غشا منه، یكون البائع بذلك ضامنا لكل تلك العیوب

التحقق منه،و  لمبیعلالمشتري فحصوجوبج .م.ت 380المادة في كما تناول المشرع 

.وعند ظهور العیب ولم یخبر البائع اعتبر راضیا بالمبیع بما فیه من عیوب

خبر المشتري البائع بالعیب أنه إذا أ )2(382والمادة )1(381أضافت المادة كما 

الموجود في المبیع في الوقت الملائم كان له الحق في المطالبة بالضمان، ودعوى الضمان 

.مستمرة ولو هلك الشيء المبیع وبأي سبب كان

حددة بحیث قانون مدني تنص أن دعوى الضمان لها مدة م384والمادة 383والمادة 

تتقادم بعد انقضاء سنة من یوم تسلیم المبیع حتى ولو لم یكتشف المشتري العیب إلا بعد 

.)3(انقضاء هذا الأجل

الثانيالمطلب 

شروط العیب الخفي في البیع العقاري

لشيء المبیع فیه إنّ الشخص عند شراءه شیئا هدفه الانتفاع به، لكن غالبا ما یكون ا

والبائع لا یضمن كل عیب یوجد فیه بل یلزم .، فیحول دون الانتفاع بهعیوب نظرا لطبیعته

لكي یتحقق الضمان أن تتوفر شروط معینة، وهذا ما اتفقت علیه جل التشریعات، وهذه 

وأن )الفرع الثاني(وأن یكون قدیما )الفرع الأول(أن یكون العیب مؤثرا :الشروط تتمثل في

).الفرع الرابع(غیر عالم بهالمشتري كون وأن ی)الفرع الثالث(یكون خفیا

الأولالفرع 

أن یكون العیب مؤثرا

هو  )مدني مصري447المادة  هاالتي تقابل( ج.م.ق 379العیب المؤثر حسب المادة 

من الانتفاع به حسب الغایة المقصودة منه حسبما هو  أو ،الذي ینقص من قیمة المبیع

إذا أخبر المشتري البائع بالعیب الموجود في المبیع في الوقت الملائم ك«-1

.»376ان له الحق في المطالبة بالضمان وفقا للمادة 

.»تبقى دعوى الضمان مستمرة ولو هلك الشيء المبیع وبأي سبب كان «-2

  .ق م 384والمادة383المادة -3
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النقص في الانتفاع أن :مثال.استعماله أوحسبما یظهر من طبیعته  أومذكور بعقد البیع 

.)1(یبیع البائع عقار ثم یتضح أن بالمنزل رطوبة تضر بالصحة

علیها طبیعة تدل  أنیخصص المبیع لها دون  أنفالغایة الخاصة التي قصد المشتري 

یعلنها المشتري للبائع لا تدخل في الاعتبار عند تحدید ما  أنودون  إعدادهطریقة  أوالمبیع 

.غیر مؤثر أوكان العیب مؤثرا  إذا

 آلاتیقتضي تشغیله وجود و  ،مصنع فیهلإقامةعند بیع عقار أیضاالتأثیرویظهر 

وقوة  الآلاتثقیلة، فان ذلك یقتضي زیادة متانة هذا البناء على النحو یجعله صالحا لتحمل 

.الرجوع علیه في تبیّن أنه لیس كذلك تحقق ضمان البائع، وحق المشتري فإذاتشغیلها، 

والتي لیس لها ما یقابلها في القانون 448وقد أضاف المشرع المصري في المادة 

.)1(نه لا یضمن البائع عیبا جرى العرف على التسامح فیهأعلى المدني الجزائري، 

ته نقصا محسوسا أو تجعله غیر صالح أي أن البائع یضمن المبیع الذي تنقص قیم

معیاره التأثیرللاستعمال، فیما أعد له بحسب ماهیته أو بمقتضى عقد للبیع، فهنا عیب 

.)2(محضمعیار موضوعي 

الفرع الثاني

یكون العیب قدیما أن

یكون العیب قدیما من الشروط الواجب توافرها لكي یتحقق الضمان، ویقع عبئ  أن

یكون موجودا وقت تسلیم المبیع  أنعلى المشتري، ویقصد به في القانون الجزائري إثباته

یكون البائع ملزما «:من القانون المدني379/1للمشتري، وهذا ما نصت علیه المادة 

المشتري  إلىلم یشتمل المبیع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسلیم  إنبالضمان 

.»...من الانتفاع به أوینقص من قیمته، كان بالمبیع عیب  إذا أو

، 2000،، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرالأولىمحمد حسنین، عقد البیع في القانون المدني الجزائري، الطبعة -1

.156-155ص ص 

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، العقود التي تقع على الملكیة والمقایضة، الجزء -2

.717، ص 1998لبنان –الرابع، الطبعة الثالث، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت 
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قصد بالتسلیم هنا التسلیم الفعلي للعقار المبیع وحیازة المشتري له حیازة فعلیة، حتى ی

البائع بالعیب الموجود فیه، لیتمكن بعد ذلك من الرجوع علیه وإخطاریتمكن من فحصه 

.بدعوى الضمان

ن العبرة لاختبار العیب قدیما هي وقت تسلیم المبیع ولیس وقت أفیتبیّن من خلال ذلك 

.العقد، هذا من جهةإبرام

قاعدة ضمان البائع للعیب وقت تسلیم المبیع للمشتري قاعدة تعتبرأخرىومن جهة 

بعض القوانین الأخرى، كالقانون على خلاف.في القانون الجزائري والمصري)1(مستحدثة

ون الفرنسي التي ترتب مسؤولیة البائع في ضمان العیوب الخفیة التي المصري القدیم والقان

.)2(إبرام العقدجد وقت انتقال الملكیة في أي وقتتو 

ن العیب الموجب للضمان أبمعنى لا یضمن العیب الذي یظهر بعد التسلیم،البائع ف

أما إذا حدث العیب بالمبیع بعد تسلمه من أن یكون موجودا قبل التسلیم أو أثنائهیجب

.المقصود هنا أخذ العبرة من وقت التسلیم ولیس من وقت إبرام العقد:مستحدثة-1

.66-65ربیع زهیة، مرجع سابق، ص -2
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.)1(تبعتهویتحمل المشتري ن البائع لا یكون ضامنا له،إف ،طرف المشتري

الفرع الثالث

یكون العیب خفیا أن

ولو تفحص المبیع كما ،هو ذلك العیب الذي لا یستطیع المشتري كشفهالخفيالعیب

.)2(یفعله الرجل العادي في عنایته

یكون من المشتري بنفسه فقد تتوفر القدرة على معرفة  أنفبالنسبة للفحص لا یتحتم 

.العیب، باعتباره شخصا مختصا

مهندس معماري،  إلىمثال ذلك، في حالة شراء منزل، یكون للمشتري أن یلجأ 

نه یعتبر خفیا موجب إفإن كان العیب لا یظهر مباشرة بالنسبة لهذا المهندس، ف

.)3(للضمان

 أنكان یستطیع  أولعیوب التي كان المشتري یعرفها وقت البیع الا یضمن البائع 

البائع  أناثبت المشتري  إذا إلا ،فحص المبیع بعنایة الرجل العاديأنهو لیتبینها بنفسه 

العیب غشا إخفاءالبائع قد تعمد  أناثبت  أوله خلو المبیع من هذا العیب  أكدقد 

.)4(منه

قانون 379/1الحالتین استثناء للقاعدة العامة المنصوص علیها في المادة تعتبر هذه 

:مدني جزائري وهما

حالة تأكید البائع للمشتري خلو المبیع من العیب: الأولىالحالة 

أكد البائع له  إذا إلا البائع لا یكون ضامنا للعیوب أنغیر «:379/2نصت المادة 

د البائع، یطمئن یتأكب، ف»عنه غشا منهأخفاهاانه  أومن تلك العیوب خلو المبیع 

المشتري فلا یفحص المبیع عند تسلمه، فلا یعتبر المشتري مذنبا خاصة إن كانت له أسبقیة 

العلوم و  المجلة النقدیة للقانونالمنتجات الخطیرة،و  قصور ضمان العیب الخفي في حمایة المستهلككهینة قونان،-1

.124، ص1،2012عدد تیزي وزو،معمري،جامعة مولود ،كلیة الحقوقالسیاسیة،

یا، المنتقى في عقد البیع، دراسة فقهیة قانونیة وقضائیة مقارنة، الطبعة الثانیة، دار هومةو ث ملألحسین بن شیخ -2

.451، ص 2006للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

.47ي مراد، مرجع سابق، ص فقر  -  3

  .ج.م.ق 379/2المادة -4
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.)1(التعامل مع هذا البائع

العیب غشا منهإخفاءحالة تعمد البائع :الحالة الثانیة

غشا أخفاهاانه  أو...«:قانون مدني جزائري379/02وردت هذه الحالة في المادة 

العیب غشا منه، كما لو قام إخفاءالبائع قد تعمد  أناثبت المشتري  إذافطبقا لها "منه

بطلاء شرخ في المنزل، كان له الحق في الرجوع على البائع بالضمان، حتى ولو كان 

یتبین هذا العیب بالفحص العادي، حتى ولو أثبت البائع بأن المشتري لم یقم  نأیستطیع 

.)2(»البائع یعتبر قد ارتكب خطأ یستوجب الضمان أن أساسبفحص المبیع، وذلك على 

العقد ولمدة إبراممسؤولا على ضمان العیب حتى بعد وقت البائع وفي هذه الحالة یعد 

مدني 383/2سنة وذلك عملا بالمادة 15بمضي  إلادعوى الضمان  ط، ولا تسقأطول

.)3(مدني مصري452جزائري المقابلة للمادة 

الفرع الرابع

لعیببالمشتري عدم علم ا

 یضمن البائع العیوب التي كان المشتري على علم بها وقت التعاقد، هذا ما صرحت لا

.)4(مدني جزائري379/02به المادة 

من  میفه،المشتري في الرجوع على البائع بالضمانففي مثل هذه الحالة یسقط حق 

على الشراء، انه تنازل عن حقه في الرجوع على  أقدمعلم المشتري بوجود العیب ورغم ذلك 

لكن ینبغي التمییز بین علم المشتري بالعیب وقت العقد وعلمه بالعیب وقت ،البائع بالضمان

.التسلیم

ماأعلم المشتري بالعیب عند التعاقد، یسقطه الحق في مطالبة البائع بالضمان،  إذا

یستخلص من هذا السكوت  أن مكنأو  ولم یعترض في الوقت الملائم،علمه به عند التسلیم 

، دراسة  "لیلة معزوز، الضمان في عقود البیع الكلاسیكیة والالكترونیة، ضمان التعرض والاستحقاق والعیوب الخفیةد -  1

روحة لنیل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، أطمقارنة، 

.205-204، ص ص 2014تیزي وزو، 

.50مرجع سابق، ص مراد قرفي، -2

.205لیلة معزوز، مرجع سابق، ص د -  3

.مدني فرنسي1641مدني مصري، والمادة 447/2تقابلها المادة -4
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الحق في الرجوع  أنهذا لا یمنع من القول الرجوع بالضمان، عدم نزوله عن حقه في

.اعترض في الوقت الملائم فله الرجوع على البائع بالضمان إذا أمابالضمان قد نشأ، 

عن البیوع التي یتفق فیها على ضمان البائع صفات ماأ ،الآفةهذا عن العیب بمعنى 

المبیع من هذه الصفة وقت خلومعینة في المبیع، یكون البائع ملزما بالضمان عند  

هذا الحكم بتأسیس أوالتسلیم حتى ولو كان المشتري عالما بانتفاء هذه الصفات وقت العقد 

مثل هذا الاتفاق یتضمن التزاما في جانب البائع بتحقیق هذه الصفات وقت  أنبناء على 

.التسلیم

المشتري  أنذلك  ،عتقع على عاتق البائفإنهاعلم المشتري بالعیب، إثباتلة أمسأما

واقعة بما أنها الإثباتبكل طرق إثباتهفیمكن للبائع یفترض فیه عدم العلم بالعیب، 

.)1(مادیة

المشرع  أنمن التقنین المدني الجزائري، 379من خلال المادة أیضاما یتبین لنا 

الخفي حالة لحق بالعیب أقد  ،تقنین مدني1641المادة في خلافا للمشرع الفرنسي الجزائري

وإذاات التي كفل للبائع وجودها للمشتري في الشيء المبیع وجعله ضامنا لها، تخلف الصف

یكون مؤثرا وقدیما وخفیا وغیر  أنكان القانون قد اشترط في العیب الذي یضمنه البائع 

ة التي كفل البائع للمشتري الصفخلفنه لم یشترط  ذلك في حالة تأ إلامعلوم للمشتري، 

.)2(وجودها في الشيء المبیع

.52-51مراد قرفي، مرجع سابق، ص -1

الاقتصادیة ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة "العلاقة بین عدم مطابقة المبیع للمواصفات العیب الخفي"امازوز لطیفة، -2

.239، ص 2012، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 3والسیاسیة، عدد 
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المبحث الثاني

  انــالضم

انعقاد رابطة  أوانه بمجرد نشوءه  أيعقد البیع العقاري هو عقد ملزم للجانبین، إنّ 

التعاقد بینهما تقع التزامات على كلا الطرفین البائع والمشتري، وهذا عند الاتفاق على بنود 

مما یجعل كل منهما دائنا ،صاحبها بالتزامات معینة إلزامكل طرف تتجه نحو  فإرادةالعقد، 

أن ضمان العیوب الخفیة تتمیز بمقومات كما ،)الأولالمبحث (ومدینا في نفس الوقت 

).لثانياالمطلب (خاصة، جعلتها تبتعد عن التطبیق المحض للقواعد العامة

الأولالمطلب 

الضمان أطراف

البیع من حیث آثاره إلى أطرافه، فالعقد المبرم لا ینتفع به إلا طرفیه ولا ینصرف عقد

الفرع ( أي المشتريوالدائن)الأولالفرع (أي البائع المدینیتضرر منه إلا طرفیه، وهما

).الفرع الثالث(لكن لیس كل البیوع مضمونة بل هناك من استثنیت من الضمان،)الثاني

الأولالفرع 

ضمان العیوب الخفیةالمدین في 

برم العقد ، وذلك لكونه هو الملزم به أي هو من أالعیوب الخفیةمدین بضمان البائع

یكون البائع «80وهذا ما أكده القانون التجاري في المادة ثاره،آ إلیهوبالتالي تنصرف 

ملزما بضمان ما ینشأ عن بیاناته غیر الصحیحة حسب الشروط المقررة في المادتین 

.)1(»من القانون المدني بالرغم من كل شرط مخالف للعقد379و 376

یشتري من یمكنوالشخص عند شراءه لعقار یمكن أن یشتري من شخص واحد كما

تعدد البائعین كشراء شخص عقار على الشیوع وفي حالة وجود عیب في  أي أشخاصعدّة 

المشرع الجزائري لم ینص  ؟البائعین یعود الدائن وأمن المدینین  أيالعقار المبیع على 

.)2(منه نطبق القواعد العامةمن المدنین یعود الدائن  أيعلى صراحة 

، صادر 101، یتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75من الأمر رقم 80المادة -1

.، معدل ومتمم1975دیسمبر 19في 

، دار الفكر العربي، الأولى، الطبعة )في عقد البیع( ةحمد عبد المنعم، الوافي في شرح ضمان العیوب الخفیأعمرو -2

.110ص ، 2012القاهرة، 
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الواقع فیما یتعلق  أن إلىفذهب جانب من الفقه المصري متفقا مع الفقه الفرنسي 

.فرضیتینالتفرقة بین نه یجبإد البائعین بالضمان فحأالرجوع على إمكانیةبمسألة 

یكون العقار  أنمثل (كان نصیب كل بائع من المبیع معروف  إذا: الأولرض فال

.بائع بقدر نصیبهكل ، فیجوز القول بجواز الرجوع على )مفرزا

العقار غیر :مثل(غیر محددكان نصیب كل بائع من البائعین إذا: الفرض الثاني

الرجوع على جمیع البائعین مجتمعین  إلاالمشتري أمام، فهذه الحالة لا یكون )مفرزال

.بضمان العیب الموجود في الشيء الذي اشتراه منهم

قد تضامنوا فیما بینهم في التزامهم نحو المبیع كان البائعون لهذا إذایستثنى من ذلك و 

منهم بضمان العیوب طبقا  أيیرجع على  أنالمشتري، حیث یكون للمشتري في هذه الحالة 

.في الضمانللقواعد المقررة

لى كل بائع عأنصبةنادي بعدم جواز رجوع المشتري في حالة عدم معرفة ی رأينجد 

ولو كان بین البائعین اتفاق على تضامنهم تجاه ن حتىحد البائعین بالضماأ، على ىحد

.)1(ىالمشتري، وذلك لعدم معرفة نصیب كل منهم على حد

 أيالخلف العام  إلىوالتزامه لا ینتقل هو البائعوالمدین في ضمان العیوب الخفیة

مات البائع رجع المشتري بضمان  إذا: مثلا.الورثة بل یبقى هذا الالتزام دینا في التركة

.العیب الخفي على التركة لا على الورثة

في  الأولتصرف المشتري  إذا: مثلا)البائع(الخلف الخاص  إلى أیضالا ینتقل التزامه 

الرجوع على المشتري الأخیر، وظهر العیب فیه، فهنا لیس لهذا خرآمشتري  إلىالمبیع 

یرجع على البائع، بشرط  عدم فوات مدة  أنعلیه وإنماالخلف الخاص للبائع، لأنه، الأول

.الأولسنة على تسلیم المبیع من البائع 

یرجع علیه  أنوز للمشتري ون ملزما بضمان العیوب الخفیة ویجكفیل البائع، فیكأما

.)2(بهذا الضمان طبقا للقواعد العامة المقررة في الكفالة

.110سابق، ص المرجع الحمد عبد المنعم دبش، أعمرو -1

.297، مرجع سابق، ص ح في عقد البیعهیة حوریة سي یوسف، الواضاز  -  2
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الفرع الثاني

الدائن في ضمان العیوب الخفیة

و قد یكون أالدائن هو المشتري في عقد البیع العقاري، وقد یكون شخصا طبیعیا 

للدائن بالضمان على عكس المشرع  اتعریفمعنویا، والمشرع الجزائري لم یعطِ شخصا 

من 1644المصري والمشرع الفرنسي، فالمشرع الفرنسي عرّف الدائن بالضمان في المادة 

الدائن بالضمان هو المشتري، فهو الذي یحق له رفع دعوى «:كالآتيالقانون المدني 

ایة لحمأصلافقد نشأ ضمان العیب .الضمان بحسب اختیاره ووفقا لمصلحته الشخصیة

.»المشتري، وعلیه یكون هو صاحب الحق المطلق في دعوى الضمان

لو : الخلف العام مثلا إلىینتقل حق الدائن في الضمان في العیوب الخفیة في العقار 

یرجع  أنكان للوارث  ثم بعد استغلاله للعقار وجد عیباشترى شخص منزلا وتركه لوارث 

على البائع، 

الخلف الخاص، فلو باع شخص منزلا وباع المشتري المنزل  إلىینتقل هذا الحق 

نحو المشتري  لا العیب الموجود في العقارلمشتري ثان، فان البائع یكون ملزما بضمان 

في  الأولنحو المشتري الثاني، وهو الخلف الخاص للمشتري أیضافحسب، بل الأول

الملكیة له، فان المشتري أثبتت أنعد بالمشتري الثاني، استرد الغیر المنزل من فإذاالمنزل، 

وهو البائع له بموجب عقد البیع الأولیرجع بضمان على المشتري  أنالثاني یستطیع 

.)1(الأولالصادر من هذا المشتري 

 إلىالمشتري باع العین  أنخلفه الخاص، فلو  إلىفي حالة انتقال حق المشتري و 

جمع تتولى عقود البیع في الزمن ولا یفي حالة البیوعات المتتالیة، عندما أي، ثانٍ مشترٍ 

الأولبینهما سوى تناولها جمیعا مبیعا واحدا، ففي هذه الحالة یكون للمشتري التالي للمشتري 

:من الدعاوي التالیةیاأمجال المطالبة بالضمان باستعماله 

تقام هذه الدعوى من المشتري الثاني بوجه بائعه المباشر :الدعوى الشخصیة للبائع

عقد البیع الثاني الذي ابرمه مع  أيویستمد حقه بهذه الدعوى من عقد البیع القائم بینهما، 

.)2(الأولومدة التقادم فیها تسري من وقت تسلیم المبیع من المشتري الأولالمشتري 

.257-256سابق، ص ص المرجع ال، ح في عقد البیعهیة حوریة سي یوسف، الواضاز  -  1

.74مراد قرفي، مرجع سابق، ص -2
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على  الأوللمشتري الثاني باسم المشتري وهي التي یرفعها ا:الدعوى غیر المباشرة

.)1(البائع

، یثبت له هذا الحق على أساس أن أموال مدینهإذا خول له القانون استعمال حقوق

المدین جمیعها تدخل في ضمانه العام، فالحقوق التي یستعملها الدائن هي من أموال المدین، 

.)2(عامواستعمال الدائن لها إنما هو المحافظة على ضمانه ال

نفسه ضد البائع، وقد نشأت من عقد الأولوهي دعوى المشتري :الدعوى المباشرة

، وانتقلت بعقد البیع الثاني من المشتري الأولالذي ابرم بین البائع والمشتري الأولالبیع 

المشتري  أنالمشتري الثاني، وهذه الدعوى تختلف عن الدعوى غیر المباشرة في  إلى الأول

مدة التقادم تسري من وقت  أن، وتتفق معها في الأولالثاني لا یزاحم سائر دائني المشتري 

.)3(المبیع من البائعالأولتسلیم المشتري 

التصرفات أو إبطال الأفعال الصادرة من المدین هي دعوى إبطال:الدعوى البولیصیة

حمایة الدائن من سوء نیة مدینه المعسر، ومن هنا كانت الدعوى  فهيبقصد إضرار الدائن، 

البولیصیة مشتركة مع الدعوى غیر المباشرة في تنظیم إعسار المدین، غیر أن الدعوى 

.الأخیرة تعالج موقفا سلبیا للمدین المعسر، هو سكوته عن استعمال حقوقه عمدا أو إهمالا

المعسر موقفا إیجابیا هو إقدامه على التصرف في أما الدعوى البولیصیة فتعالج من المدین

.)4(حقوقه عن عمد لا عن مجرد إهمال بقصد الإضرار بدائنه

الفرع الثالث

من الضمانالبیوع المستثناة 

البیوع بضمان محلها، غیر أن هناك بیوعا قد استبعدت صراحة منه،  في جرى العرف

من التقنین المدني 385نصت المادة وهي البیوع القضائیة والإداریة إذا كانت بالمزاد، فلقد 

لا ضمان للعیب في البیوع القضائیة، ولا في البیوع الإداریة، إذا «:الجزائري على ذلك

.ومن شروط الدعوى غیر المباشرة یجب أن یكون هناك حق مستحق الأداء، وأن یكون المدین في إعسار-1

لبنان، –عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظریة العقد، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت -2

.752، ص1998

.74مراد قرفي، مرجع سابق، ص -3

.717عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص-4
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.)1(»كانت بالمزاد

فلا جدوى لرفع دعوى الضمان إذا «:مدني1649الفرنسي في المادة وكذلك المشرع 

.)2(»تم البیع بالسلطة القضائیة

إنّ هذا النوع من البیوع یتم بعد النشر والإعلان عنها، مما یتیح الفرصة للمشتري لفحص 

المبیع والتمكن من إدراك العیب خاصة وأن حضور عدد كبیر من الجمهور وكلهم یفحصون 

المبیع، یؤدي إلى أن یستنیر البعض بملاحظات البعض الآخر، مما یجعل احتمال عدم 

وفضلا عن ذلك فإنّ هناك صعوبات تترتب في حالة ما إذا ألغي .نادراالوقوف على العیب أمرا 

على الدائنین الذین یقومون بالإجراءات وأن البیع البیع الذي تم بالمزاد، خاصة وأن الثمن یوزع 

فمنه حكمة منع .)3(یستلزم نفقات كبیرة، ومن الصعب إعادة الوضع إلى ما كان علیه قبل البیع

هذه البیوع یسبقها ن إة في البیوع القضائیة والبیوع الإداریة التي تتم بالمزاد، ضمان العیوب الخفی

المعلن عن بیعه قبل المال بمدة كافیة تتیح للراغبین في المزایدة أن یفحصوا الإعلان و  النشر

في فسخ هذه البیوع مراعاة لما أن المصلحة العامة تقضي بالتضییق الإقدام على المزایدة فیه، و 

.)4(یه من إجراءات ومصروفات وما تستغرقه من وقت طویلتقتض

ویستوي في ذلك أن یكون البیع القضائي أو الإداري الذي یتم بالمزاد أن یكون اختیاریا 

.)5(كبیع المال الشائع لعدم إمكان قسمته

المطلب الثاني

تمییز الضمان عن غیره من المفاهیم المقاربة له

التعرض والاستحقاق یتمیز بمقومات ذاتیة، حیث بیّن كضمان العیب الخفي ضمان 

القانون أحكام العیب الموجب للضمان، وذلك باستلزام هذا الأخیر أن یكون من العیوب التي 

عن  ب الخفيتنقص من قیمة المبیع أو من نفعه حتى یضمنه البائع، فیتم عرض تمیز العی

.م مصري.ق 434تقابلها المادة -1

2 - « Elle n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice ».

.424–423توفیق حسن فرج، مرجع سابق، ص -3

سلیمان مرقس، شرح القانون المدني، العقود المسماة، عقد البیع، الطبعة الرابعة، دار الهنا للطباعة والنشر، القاهرة، -4

.419–418، ص 1980

بیع العقار :مثلا.البیوع التي یكون تدخل القضاء فیما لا یستلزمه القانون ولو تم أمام القضاء فهي غیر مستثناة-5

.عذرت قسمه أمام المحكمةالشائع الذي ت
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وأخیرا تمیزه عن التدلیس )الفرع الثاني(وتمیزه عن الاستحقاق الجزئي )الفرع الأول(الغلط 

.)الفرع الثالث(

الأولالفرع 

تمییز ضمان العیب الخفي عن الغلط

یجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري «:نهأجزائري على المدني القانون النص 

.)1(»إبطالهالعقد أن یطلب إبراموقت 

وقع في غلط  إذاالعقود  إبطالیطالب  أنللمشتري، یجوز وفقا لنص هذه المادة، فانه 

لإبطالالأخرىفي صفة جوهریة في الشيء المبیع، وذلك متى توافرت الشروط  أيجوهري، 

  .العقد

هناك تباین بین العیب الخفي والغلط سنحاول اتضاح هذا الخلاف من خلال  أنوبما 

.التشابهوأوجهاختلاف أوجه

:الاختلافأوجه

الغلط فهو عیب من ماأالفطرة السلیمة للبیع، أصلعارضة یخلو عنها  آفةالعیب 

على غیر أمروهم یقوم في ذهن الشخص فیصور له بأنه، یمكن تعریفه الإرادةعیوب 

آخرالتعاقد، فالشخص الذي وقع في الغلط یكون قد تعاقد على شيء  إلىحقیقته ویدفعه 

نّ به عیبا یجعله غیر صالح للاستعمال المخصص أ الأمرغایة ما في ،غیر المقصود ذاته

.)2(الانتفاع به أویؤثر في قیمته  أيله، 

رجع  فإذاللغلط عن دعوى ضمان العیب الإبطالهامة تمیّز دعوى أمورأیضاوهناك 

الغلط یتعلق بصفة جوهریة في العین المبیعة،  أنیثبت  أنالمشتري بدعوى الغلط، وجب علیه 

البائع كان یعلم بهذا العیب، فلا  أن بإثباتى ضمان العیب فهو لا یطالبه رجع بدعو  إذا أما

موضوعي، فشرط  عدم علم المشتري بالعیب أمرعدم علمه، لان العیب  أولعلم البائع، أهمیة

هو شرط لرجوع المشتري بضمان العیب، وذلك على خلاف إنمالیس هو شرط في العیب ذاته، 

.)3(الغلط الذي لا یتصور وجوده بغیر الوهم الذي قام في ذهن المتعاقد

.من القانون المدني الجزائري81المادة -1

.17مراد قرفي، مرجع سابق، ص -2

.18، ص المرجع نفسه-3
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سنوات من وقت 5الغلط یجوز رفعها في جمیع البیوع وتتقادم بمرور إبطالودعوى 

.)1(العقد إبرامسنوات من وقت 10 ـب أواكتشاف الغلط 

تتقادم ،والقضائیةالإداریةدعوى ضمان العیب الخفي فلا یمكن رفعها في البیوع أما

«:مدني جزائري ونقان383بمرور سنة من یوم تسلیم المبیع وذلك ما نصت علیه المادة 

تسقط بالتقادم دعوى الضمان بعد انقضاء سنة من یوم تسلیم المبیع حتى ولو لم یكتشف 

.»...المشتري العیب

أماكان له مقتضى  إنالعقد مع التعویض إبطالموضوع دعوى الغلط هو  أنكما 

یلتزم فیها البائع بتعویض ،على العقد الإبقاء إلىدعوى الضمان العیب الخفي فترمي 

كان  إذا أماكان العیب بسیطا،  إذا إصلاحهكان مما یمكن  إنالعیب بإصلاح أوالمشتري 

وطلب التعویض وتقبل دعوى الغلط في المبیع بالمزاد لمبیع االعیب جسیما فللمشتري ردا 

.)2(ولا تقبل في دعوى ضمان العیب الإداري أوالقضائي 

:تشابهال أوجه

معرفة متى یكون هناك محل الدعوى  إلىكانت الفوارق الكبیرة بین المفهومین تؤدي  إذا

الغلط دون ضمان العیب، ومتى یكون هناك محل لدعوى الضمان العیب دون دعوى الغلط، 

بالمبیع عیبا یجعله :العیب  معناه نأنادر، ذلك أمروجود العیب دون وجود الغلط  أن إلا

یكون العیب واقعا في صفة جوهریة، ویكون  أنفیغلب ،صالح للغرض المقصودغیر 

.المشتري غیر عالم بالعیب، وهذا هو الغلط

الغلط  أنعلى المتعاقد فنجد أثرهماكذلك یقترب الغلط من ضمان العیب، من حیث 

العقد لو علم الحقیقة كذلك نجده في العیب فان إبرامالجوهري یتمثل في امتناع المتعاقد عن 

.)3(ع مع علمه بالعیب یسقط حقه في الرجوع بدعوى الضمانقبول المشتري للمبی

.سنوات)5(یسقط الحق في إبطال العقد إذا لم یتمسك به صاحبه خلال خمس « ق م 101المادة-1

ویبدأ سریان هذه المدة، في حالة نقص الأهلیة من الیوم الذي یزول فیه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدلیس من 

لغلط أو تدلیس أو االیوم الذي یكشف فیه، في حالة الإكراه من یوم انقطاعه، غیر أنه لا یجوز التمسك بحق لإبطال 

.»حقسنوات من وقت تمام ال)10(إكراه إذا انقضت عشر 

.763-762، ص ص مرجع سابقعبد الرزاق السنهوري، -2

.20-19مراد قرفي، مرجع سابق، ص ص -3
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الفرع الثاني

التمییز بین ضمان العیب الخفي الاستحقاق الجزئي

وجود عیب لا یفرضیختلف الضمانان عن بعضهما كون ضمان الاستحقاق الجزئي 

مادته ناحیة فالمبیع سلیم من :كحق الارتفاق مثلا،في المبیع بل یفرض حقا للغیر علیه

سلیم من الأخیرفهذا . العیب فیفرض وجود عیب بالمبیعأما، ومعیب من ناحیة ملكیته

.ولكنه معیب من الناحیة المادیةناحیة ملكیته

كان المشرع الجزائري قد وحّد بین الدعویین في جعل التعویض المستحق للمشتري  إذا

انه یحق في حالة العیب الجسیم والغیر  إذقانون مدني، )1(381فیهما واحد طبقا للمادة 

انه یوجد بعض الاختلاف  إلاالجسیم الرجوع على البائع بما هو مقرر للاستحقاق الجزئي، 

.الدعویینأحكامفي 

فدعوى ضمان العیب الخفي یشترط فیها عدم علم المشتري بالعیب، ولا یجوز رفعها 

أضفولا یشترط ذلك في دعوى الاستحقاق اد، ز بالمتم والقضائیة التي الإداریةفي البیوع 

دعوى ضمان العیب أماتحقاق سنة من وقت الاس15ذلك مدة تقادم الاستحقاق هي  إلى

.)2(فمدة التقادم هي سنة من وقت التسلیم

الفرع الثالث

التدلیسعن تمیز ضمان العیب الخفي 

المتعاقد بغیر إبهامأیضاالتدلیس هو استعمال طرق احتیالیة غیر مشروعة، وهو 

، كما انه نتیجة الحیلة وهي خطأ الإرادةالتدلیس یعیب  إذنحقیقة بقصد حمله على التعاقد، 

یقوم ضمان  أنقد یقوم التدلیس دون .المسؤولیة التقصیریةلأحكامیستوجب التعویض طبقا 

المشتري لا یتصل بالغرض المقصود من إلیهانساق كان الغلط الذي  إذاالعیب الخفي وذلك 

قد یوجد أخرىالمبیع ولا بصفة جوهریة قد تكون هي محل اعتبار المشتري، ومن جهة 

كان یعلمه  أوكان البائع لا یعلم بالعیب  إذاضمان العیب الخفي دون التدلیس، وذلك فیما 

.عنهبإخفائهولكنه لم یدلس على المشتري 

.376إذا اخبر المشتري البائع بالعیب الموجود في المبیع في الوقت الملائم كان له المطالبة بالضمان وفقا للمادة -1

.57زهیة ربیع، مرجع سابق، ص -2
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لمشتري الخیار بین رفع دعوى ضمان التدلیس، فیكون لالعیب الخفي مع قد یجتمع

دعوى التدلیس، وتختلف الدعویان عن بعضهما فدعوى ضمان العیب  أوالعیب الخفي 

یكون  أنلتدلیس فیشترط ا إبطالدعوى  أماالخفي تقوم حتى  ولو كان البائع حسن النیة 

.البائع سيء النیة مدلسا

، الإداري أوحتى ولو تم البیع بالمزاد القضائي البیع للتدلیسإبطالیجوز رفع دعوى 

 أنفي حالة العیب فلا یصح رفع دعوى ضمان العیب الخفي في مثل هذه البیوع، كما أما

سنة من یوم 15خلال  أودعوى التدلیس ترفع خلال ثلاث سنوات من وقت كشف التدلیس، 

البائع ثم رفع دعوى خلال سنة من إخطاردعوى العیب الخفي فیشترط فیها أماتمام البیع، 

.)1(یوم التسلیم الفعلي

وبین ضمان العیوب، مع ولا یختلف الأمر في حالة التدلیس من حیث الفروق بینه

مراعاة أنه إذا كان یلزم في حالة التدلیس أن یعمد البائع إلى طرق احتیالیة لكي یوقع 

م بما في البائع حسن النیة، لا یعلبالمشتري في الغلط، فإنّه في حالة الضمان قد یكون

ى أن دعوى الضمان أسهل من دعوى التدلیس، إذ لا یقع على المبیع من عیب، كما یر 

.)2(المشتري في حالة الضمان إثبات أن البائع قد دلس علیه أو أنه یعلم بالعیب

.59-57سابق، ص المرجع الزهیة ربیع، -1

.414توفیق حسن فرج، مرجع سابق، ص -2
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ثانيالفصل ال

خصوصية ضمان العيب الخفي في البيع العقاري من حيث 

الآثار
أصبح الضمان أحد المواضیع المهمة لمنازعات عقد البیع بما فیه ضمان العیب الخفي 

في البیع العقاري، هذا الأخیر یعتبر ذو أهمیة كبیرة في هذا العصر نظرا لقیمته ومدى 

لهذا یجب على البائع أن یةتنفیذله صیغة له، فعقد البیع العقاري عند انعقاده احتیاج الفرد 

.على خلو المبیع من أي عیب یؤثر علیه أو ینقص من قیمتهص یسعى إلى الحر 

ولا یمكن نقله دون تلف إلا أن فیه عیوب مستقر في حیزه لكن وبما أن العقار شيء

.إما أن تكون من طبیعة العقار كنوع التربة أو بتدخل ید الإنسان عند تشیده للبنایات

استبعاد أي لحمایة المشتري ذلك بالمشرع الجزائرينظرا لما قد یصیب العقار تدخل 

بند یخالف ضمان العیب الخفي في عقد البیع العقاري حتى لا یكون إجحاف في حقوق 

، فقد یتفق طرفا العقد على جزاءات معینة في أن كل منهما علیه التزاماتإذ المتعاقدین، 

.حالة تخلف أحدهم على الوفاء بالتزاماته فتكون بصدد جزاءات تعاقدیة

اطمئنان ان العیب الخفي في البیع العقاري له میزة خاصة به تظهر من خلال ضم

وذلك من حیث ،المشتري لسلامة العقار المبیع و صلاحیته لتحقیق الغرض المقصود منه

لمشتري عن تنفیذ التزاماته یسقط وفي حالة تقاعس ا)المبحث الأول(تنفیذ التزامات العقد  

).المبحث الأول(حقه في الضمان 
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المبحث الأول

خصوصیة ضمان العیب الخفي في البیع العقاري من حیث التنفیذ

ا یكتسب الفرد ملكیة عقاریة العقود الواقعة على الملكیة، فیهإن عقد البیع العقاري من

خفیة والتي ما استطاع اكتشافها وقت شراء عقار ثم یجد فیه عیوب على فكثیرا ما یقدم 

.وهذه العیوب قد تنقص من قیمة المبیع أو تجعله غیر صالح للاستعمال فیما أعد لهالبیع، 

وضمان العیب من التزامات البائع ففي حالة إخلاله بالتزامه في الضمان كان للطرف 

ویكون بذلك البائع قد أزال )المطلب الأول(الآخر مطالبته بتنفیذ التزاماته إما تنفیذا عینیا 

بالتنفیذ بمقابل وفي حالة الاستحالة قام المشتري بالمطالبة بدالأو بالاستصلیح بالتالعیب إما 

.وذلك بفسخ العقد مع التعویض)المطلب الثاني(

المطلب الأول

التنفیذ العیني

طبقا للأحكام السابقة الخاصة بالضمان، قد یرغي المشتري في مطالبة البائع بإنقاص 

ثمن المبیع بالقدر المساوي لما لحقه العیب من ضرر للمشتري، ففي هذه الحالة له حق 

أو استبدال )الفرع الأول(اللجوء إلى التنفیذ العیني وذلك بمطالبة البائع بإصلاح العیب 

.إن أمكن ذلك)فرع الثانيال(العقار المبیع 

الفرع الأول

إصلاح العیب

الدائن على تنفیذ التزامه  اعذراهر المدین البائع بعد الجزائري، یجبوفقا للقانون المدني

.)1(تنفیذا عینیا، متى كان ذلك ممكنا

على المحترف «في مادته السادسة )2(90/266كما أكد ذلك المرسوم التنفیذي رقم 

یب الأشخاص أو الأملاك بسبب العیب طبقا للمادة الثالثة الضرر الذي یصأن یصلح 

.)3(»أعلاه

.مصريانون مدنيق 203/1المقابلة للمادة الجزائري التقنین المدني من 164المادة -1

، 05، یتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، جریدة رسمیة عدد 15/09/1990مؤرخ في 266-90مرسوم تنفیذي رقم -2

معدل و متمم.1990لسنة 

.488لحسین بن شیخ آث ملویا، مرجع سابق، ص -3



خصوصية ضمان العيب الخفي في البيع العقاري من حيث الآثار             :الفصل الثاني

26

من التقنین المدني الفرنسي 1644الفرنسي أن ما جاء بالمادة الفقه من جانب یرى 

منح للمشتري حق المطالبة بالتنفیذ العیني، فإن كان قابل للإصلاح یقوم بمطالبة البائع ی

.)1(به

أنه  م.م.ق 203ج المقابلة للمادة .م.ق 164من المادة أیضااستخلاصهوما یمكن 

.للمدین نفسه أن یعرض القیام بالتنفیذ العیني

لبائع في مقدار فقة البائع، لكن في حالة معارضة ایمكن للمشتري إصلاح العیب على ن

.ا یجوز للبائعإزالة العیب جائز للمشتري كمف.  یتم عرض المسألة على أهل الخبرةالنفقات،

 من الحكم بإنقاص الثمن لایجوز للقاضي أن یحكم للمشتري بإلزام البائع بإصلاح العیب بد

.)2(الذي یكون للمشتري قد قام بطلبه

جه التنفیذ العیني أن یقوم البائع بإصلاح العیب الموجود في الشيء المبیع وإزالته و من أ

لكن یشترط ،)3(المبیع على الوجه الأمثلبحیث یستطیع المشتري أن ینتفع بذلكتماما، 

لجواز مطالبة المشتري للبائع لإزالة العیب الموجود في المبیع أن لا یكون ذلك مرهقا للبائع 

في العقار البائع بإصلاح العیب المتواجد كأن یقوم ،)4(وأن لا یعود علیه بالضرر المبالغ فیه

.أكثر من المبلغ المدفوع مقابل ذلك العقاروتكون مصاریف التصلیح 

أي أن یغیر الإصلاح من طبیعة ،)5(كما یجب أن یكون الإصلاح في خدمة المبیع

العقار وأن یتم في وقت معقول حتى لا یحرم المشتري من الانتفاع بالعقار المبیع، كأن یكون 

بحاجة إلى العقار وذلك العقار مخصص لخدمة طبیة فهنا الطبیبهناك عیب في العقار 

فإذا استغرق البائع وقتا طویلا في إصلاح العیب نقص انتفاع الطبیب ،المخصص لخدمته

.من العین المخصصة لخدمته الطبیة

إذا قام البائع بإصلاح العیب ثم ظهر لمرة أخرى أو إذا استحال ،تجدر الإشارة إلى أن

.إصلاح العیب أساسا استوجب استبدال العقار المعیب

.252معزوز دلیلة، مرجع سابق، ص :نقلا عن-1

.309عمرو أحمد عبد المنعم دبش، مرجع سابق، ص -2

.308المرجع نفسه، ص -3

أنه في مطالبة المشتري ذلك أن لا تتجاوز نفقات الإصلاح حدود المعقول، فیجب أولا أن یكون مما یمكن إصلاحه، -4

.ائع حسن النیةثم مراعاة مصلحة البائع في ذلك فلا یمكن الإضرار بمصلحته فكثیرا ما یكون الب

.253دلیلة معزوز، مرجع سابق، ص -5
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الفرع الثاني

استبدال العقار المعیب

.خر سلیمآالوجه الثاني للتنفیذ العیني هو أن یقوم البائع باستبدال الشيء المعیب ب

في حالة استبدال العقار یجب أن یكون الاستبدال ممكنا بالإضافة إلى ضرورة أن 

.من ق203مادة یكون في ذلك إرهاق للبائع أو إلحاق ضرر المشتري فالفقرة الثانیة من ال

یستدعي وضع قید على حق الدائن في التنفیذ العیني، فحق الدائن في التنفیذ مقید . أ. ج

بعدم إرهاق المدین وما أدلى به الفقه قطع بمدلول واضح أن هذا النص ینبع من فكرة 

.)1(التعسف فمن حق الدائن أن یطلب التنفیذ العیني

المدني الجزائري تنص على استبدال العقار في حالة لا توجد مادة صریحة في القانون 

المتعلق 266-90استحالة تصلیح العیب فیه، لكن عملا بأحكام المرسوم التنفیذي رقم 

بضمان المنتوجات والخدمات فإنه على المحترف أن یقوم باستبدال المنتوج إذا كان غیر 

بلا للاستعمال جزئیا أو كلیا على قابلا للإصلاح أو إذا بلغ عیبه درجة خطیرة تجعله غیر قا

.)2(الرغم من إصلاحه

خاصة بنصها في  266-90 رقم وفقا لأحكام المرسوم التنفیذي همنه یمكن استبدال

.»...تصلیح الأملاك...«06المادة 

المتعلق بحمایة 2009فبرایر 25مؤرخ في 03-09وكذلك ما تضمنه القانون رقم 

منه تنطبق )3(الفصل الرابع إلزامیة الضمان والخدمة ما بعد البیعالمستهلك وقمع الغش في 

یمكن للبائع استبدال العقار المبیع خلال فترة  ثالعقاري حیأحكام هذه المواد على البیع 

من قانون 13/2الضمان المحددة وعلى نفقة البائع وهذا بمفهوم المخالفة لما جاء في المادة 

.)4(03-09رقم 

،  النشرسنةدون  عادل جبري محمد حبیب، التنفیذي العیني للالتزامات العقدیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،-1

.255ص 

.266-90المادة الخامسة من المرسوم التنفیذي رقم -2

.256دلیلة معزوز، مرجع سابق، ص -3

یجب على كل متدخل خلال فترة الضمان المحددة في حالة ظهور عیب في المنتوج استبداله، إرجاع «13المادة -4

1430صفر عام 20مؤرخ في 03/09من القانون رقم .»ثمنه أو تصلیح المنتوج، أو تعدیل الخدمة على نفقته

.2009لسنة ، 15ریدة رسمیة ج ج عددج،یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش2009فبرایر سنة 25الموافق 
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الثانيالمطلب 

التنفیذ بمقابل

التزامات یجب العقد شریعة المتعاقدین البائع والمشتري فكل منهما تقع على عاتقه 

غیر أنه قد تطرأ قبل أو أثناء الشروع في مرحلة التنفیذ بعض الأسباب التي تحول تنفیذها، 

الذي یرجع المتعاقدین )1(، فیترتب عن ذلك انحلال العقددون تنفیذ العقد أو استحالة تنفیذه

والتعویض عن الأضرار )الفرع الأول(إلى الحالة الأولى ما قبل التعاقد، وذلك بفسخ العقد 

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

فسخ العقد

إلاّ إذا لم یقم أحد الطرفین بتنفیذ التزامه فیكون بذلك للطرف الآخر یتم فسخ العقدلا 

والفسخ أنواع إما أن یكون بحكم القضاء أو أن ) أولا(أن یتحلل من العقد، وذلك بفسخه 

.)ثالثا(، و بما اننا في المجال العقاري فیجب شهر دعوى الفسخ )ثانیا(یكون اتفاقیا

:تعریف الفسخ –أولا 

م حل الرابطة العقدیة بسبب إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبین بالتزاالفسخ هو 

، )2(عنه، إذا لم یفِ المتعاقد بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر أن یطلب حل الرابطة العقدیة ئناش

.فهو یعتبر نظاما قانونیا یقوم إلى جانب المسؤولیة العقدیة

لما رتبه العقد من یذ أحد المتعاقدینیعتبر الفسخ الجزاء الذي یترتب على عدم تنف

.)3(التزامات في ذمته

إضافة إلى ذلك أن النظریة التقلیدیة للسبب كانت ترى في العقد الملزم لجانبین أن كل 

ذ التزامه زال التزام هو السبب في الالتزام المقابل له، فإذا تخلف أحد المتعاقدین عن تنفی

یقصد به حل الرابطة العقدیة التي تجمع بین المتعاقدین وإزالة كل آثارها، بحیث یصبح العقد منعدم :انحلال العقد-1

.كأنه لم یكن

، 2000محمد حسن منصور، مصادر الالتزام، العقد والإرادة المنفردة، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، -2

.402ص 

، انحلال العقد عن طریق الفسخ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، موحسنة ح-3

.7، ص 2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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.)1(للدائن أن یطالب بالفسخسبب الالتزام وساع

:أنواع الفسخ–ثانیا 

.فسخ قضائي وفسخ اتفاقي:هناك نوعین من الفسخ

:الفسخ القضائي–1

في حالة إخلال إحداهما بالتزامه اتجاه عن طریق القضاء هو حل الرابطة التعاقدیة 

ویسمى بالفسخ الأفراد ولجوئه إلى القضاء لاستصدار حكم قضائي یقضي بفسخ العقد 

كما هو الأمر في الفسخ عاقدینالمتلاتفاقلا القضائي لأنه متروك لتقدیر القاضي 

.)2(الاتفاقي

:شروط اللجوء إلى الفسخ القضائي-

:وجود عقد ملزم للجانبین-1

على  یستلزمفالعقد الملزم لجانب واحد،)3(ج.م.ق 119المادة نصت على هذا الشرط 

أما في العقد الملزم لجانبین فقد تقتضي ،المدین تنفیذ العقد في حالة ما إذا طلب الدائن ذلك

وذلك بسبب توافر ما یسمى بالالتزامات ،)4(فسخ العقد ما لم ینفذ المتعاقد الأخر ما التزم به

.)5(المتقابلة

البائع بضمان عیب یظهر كأن یقوم عقد بیع عقاري بین البائع والمشتري ثم یلتزم فیه 

بإعذار البائع بذلك، ومن ر العیب وقام المشتري و في العقار المبیع بعد الشراء وفي حال ظه

.حق المشتري في فسخ العقدامه، هنا تقوم مسؤولیة البائع و ثم لم یقم البائع بتنفیذ التز 

:التزامهإخلال أحد المتعاقدین بتنفیذ -2

فیعتبر ،ن الوفاء بالتزامهأن یتخلف أحد المتعاقدین عسخ یجب لنتمكن من طلب الف

المدین مخلا إذا لم یقم بالتنفیذ المطلوب في الموعد المحدد لذلك، أو یعلن صراحة، قبل 

في القانون المدني الجزائري، الطبعة السابعة، دیوان علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام -1

.104، ص 2007المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.814ص  مرجع سابق،عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،-2

أحد المتعاقدین بالتزامه حاز في العقود الملزمة للجانبین، إذا لم یوفِ  «: يیلق م ج على ما119المادة تنص -3

.»للمتعاقد بعد إعذاره المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخه، مع التعویض في الحالتین إذا اقتضى الحال ذلك

.431، ص 2008علي فیلالي، الالتزامات، النظریة العامة للعقد، موفم للنشر، الجزائر، -4

.97تطبیقیة حول عقد البیع وعقد المقاولة، دار الخلدونیة، الجزائر، ص حسین تونسي، انحلال العقد، دراسة -5
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حلول الأجل عن نیته في عدم تنفیذ الالتزام وكذلك الحال إذا أصبح تنفیذ الالتزام غیر ممكن 

.أو غیر مجد بفعل المدین

فاء بالالتزام الناشئ عن العقد إما في عدم التنفیذ الكلي بالامتناع عن یتمثل عدم الو 

القیام بما یوجبه العقد أو بعدم التنفیذ الجزئي، سواء بتنفیذ جزء من الالتزام أو تنفیذه بطریقة 

.)1(معینة غیر مطابقة لما تم الاتفاق علیه، أو بالتأخیر في التنفیذ

لة إلى ما تنفیذ التزامه، وفي إمكانه إعادة الحاأن یكون طالب الفسخ مستعد ل-3

كانت علیه قبل التعاقد

یكفي للمطالبة بالفسخ أن یقوم المدین بالتزامه، بل یجب أیضا أن یكون الدائن لا 

طالب الفسخ مستعدا للقیام بالتزامه الذي نشأ من العقد الملزم للجانبین ولما كان فسخ العقد 

إلى أصله، فلابد للحكم بالفسخ أن یكون الدائن الذي یطلب ذلك من شأنه أن یرجع الشيء 

.)2(قادرا على رد ما أخذه

رغم توفر الشروط السالفة الذكر تؤدي تلقائیا إلى الفسخ بل للقاضي السلطة التقدیریة 

في ذلك أي في الفسخ القضائي یعني أن القاضي مقید باختیار المتعاقد للفسخ بل له سلطة 

وفي ضوء ملابسات القضیة . م.ق 119، ویستطیع طبقا للفقرة الثانیة من المادة تقدیر واسعة

.)3(ومصلحة الأطراف أن یقضي بفسخ العقد

عذار لیس شرط من شروط جوء إلى الفسخ القضائي یجب أولا اعذر المدین، والالل

.)4(فسخالفسخ بل هي إجراء لازم لتنبیه المدین حتى یتسنى للدائن مباشرة حقه في طلب ال

للحكم بالفسخ أن یكون الدائن قد قام بإعذار المدین المقصر في تنفیذ یشترط القانون

یر، إذ لا صالتزامه طالبا إلیه التنفیذ،  وذلك لأن الإعذار هو الذي یضع المدین موضع التق

یتم بإنذار المدین أو ما یقوم  الإعذارو  )5(یعتبر المدین متخلفا عن الوفاء إلا بعد الإعذار

مقام الإنذار، ویجوز أن یتم الإعذار عن طریق البرید على الوجه المبین في قانون 

.405محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص . د -  1

.687، ص مرجع سابقعبد الرزاق أحمد السنهوري، نظریة العقد، الجزء الثاني، -2

.434علي فیلالي، مرجع سابق، ص -3

.331سابق، ص توفیق حسن فرج، مصطفى الجمال، مرجع -4

.407محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص -5
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كما یجوز أن یكون مترتبا على اتفاق یقضي بأن المدین یكون معذرا بمجرد ،)1(المرافعات

.حلول الأجل دون الحاجة إلى أي إجراء آخر

:الفسخ الاتفاقي–2

على أن  یجوز الاتفاق«:جزائري على أنهالمدني القانون من ال120ة نصت الماد

یعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقیق 

وهذا الشرط لا یعفي من الأعذار، .الشروط المتفق علیها وبدون حاجة إلى حكم قضائي

.)2(»الذي یحدد حسب العرف عند عدم تحدیده من طرف المتعاقدین 

ا لهذه المادة شرطا یقضي بفسخ العقد من تلقاء نفسه محل الفسخ طبقیتضمن العقد  قد

.بسبب عدم التنفیذ

تفاقي، الشرط عموما یحدد المتعاقدان بمقتضى هذا الشرط المسمى بشرط الفسخ الا

الفاسخ الصریح أو الشروط التي یتحقق معها فسخ العقد دون حاجة إلى حكم قضائي، وفي 

تفاقي یتمتع المتعاقدان بحریة تامة في تحدید معینة لشرط الفسخ الاغیاب صیغة قانونیة 

غیر أنه لابد من مراعاة الشروط حتى تكون إرادتهما واضحة، وأن تقتصر ،)3(صیاغته

افة إلى فإض. م. ق 119صیاغة الشرط على التذكیر بالقاعدة العامة التي تضمنتها المادة 

تنفیذ أحدهما التزاماته یجب وجود اتفاق صریح بین المتعاقدین یقضي بفسخ العقد عند عدم 

أن تنصرف إرادتهما إلى استبعاد الفسخ القضائي،

ب السلطة التقدیریة أي تجنهو استبعاد الفسخ القضائي)4(لغرض من الشرط الفاسخا

للقاضي، حیث یقتصر دوره على معاینة مدى توفر الشروط التي وضعها المتعاقدان من 

إلى قائما لعقد اإذ یبقى ،القضائيما یحصل في الفسخ أجل تحقق الفسخ وتثبت ذلك عكس

یعتبر حكم الفسخ الاتفاقي یثبت فیه حین صدور الحكم بالفسخ وهكذا فإن الحكم الذي

.)5(له كاشفا

.مصريمرافعات 219المادة قانون مدني جزائري تقابلها180المادة -1

.من القانون المدني المصري158تقابلها المادة -2

تفاق على أن یكون الاتفاق على أن یكون البیع مفسوخا، الا«:ذكر عبد الرزاق أحمد السنهوري بعض الصیغ منها-3

.»...البیع مفسوخا من تلقاء نفسه، أو مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى حكم

.هو أن یكون في العقد بند أي شرط إن تحقق فُسخ العقد-4

.435علي فیلالي، مرجع سابق، ص -5
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،)1(أن المشرع یعتبر العقد في بعض الحالات مفسوخا بحكم القانونأیضاكما نشیر

لقوة كا(أجنبي أحد الطرفین في العقد مستحیلا بسبب ویقصد به أنه متى صار تنفیذ التزام

فإن التزام الطرف المقابل ینقضي هو الآخر، وینفسخ العقد من تلقاء نفسه، أي ،)قاهرةال

قانون مدني من 121المادة ت علیهنصماوهذا حسب،)2(دون حاجة للجوء إلى القضاء

.)3(جزائري

:العقد بحكم القانون ثلاثة شروطلانفساخ ترط شیإذن 

أن یكون تنفیذ الالتزام صار مستحیلا، فإذا كان تنفیذه مرهقا فقط طبقت نظریة -

.الظروف الطارئة

فإذا كان عدم التنفیذ ،د للمدین فیهع هذه الاستحالة إلى سبب أجنبي لا یوأن ترج-

.بخطئه كان مسؤولا عن التعویض

الاستحالة والسبب الأجنبي یقع على إثبات عبئ وأن یثبت المدین هذین الأمرین أي -

.)4(عاتق المدین

استحال على المدین أنإذا «:وطبقا لما تقدم نص القانون المدني الجزائري على أنه

یض الضرر الناجم عن عدم تنفیذ التزامه، ما  لم یثبت ینفذ الالتزام عینا حكم علیه بتعو 

فیه، ویكون الحكم كذلك إذا تأخر لا ید له أن استحالة التنفیذ نشأت عن سبب أجنبي 

.)5(»المدین في تنفیذ التزامه

:شهر دعوى الفسخ–ثالثا 

على العقار، بل  ةشهر العقاري على التصرفات القانونیة المنصبلم تقتصر عملیة ال

  .يامتدت إلى الدعاوى القضائیة التي ترمي إلى فسخ الحق العیني العقار 

قانون مدني جزائري121المادة -1

العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار العلوم للنشر والتوزیع، تبسة، الجزائر، عبد الرزاق دربال، الوجیز في النظریة-2

.69، ص 2004

في العقود الملزمة للجانبین إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفیذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وینفسخ العقد «-3

.»بحكم القانون 

.108علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص -4

.من القانون المدني الجزائري176المادة -5
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:شهر عریضة افتتاح الدعوى–1

، 1976مارس 25المؤرخ في 63-76من المرسوم رقم )1(85من خلال المادة 

المتعلق بتأسیس السجل العقاري، أوجب المشرع شهر العریضة الافتتاحیة للدعوى في 

البطاقات العقاریة على مستوى المحافظات العقاریة، وذلك بالتأشیر الهامشي في سجل 

.المحررات المتضمنة العقار موضوع المطالبة القضائیة

.ات هذا الشهر أمام القضاء بوسیلتینویتم إثب

إما بموجب شهادة تسلم من قبل المحافظ العقاري المتواجد بدائرة اختصاصه العقار 

.المتنازع علیه

.)2(أو بتأشیر في أسفل العریضة الافتتاحیة على قیام الشهر

إ في فقرتها الثالثة على وجوب شهر العریضة بنصها على.م.إ.ق 17كما أكدت المادة 

أو /یجب إشهار عریضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقاریة، إذا تعلقت بعقار و«:ما یلي

حق عیني عقاري مشهر طبقا للقانون، وتقدیمها في أول جلسة ینادي فیها على القضیة، 

.)3(»تحت طائلة عدم قبولها شكلا، ما لم یثبت إیداعها للإشهار 

:شهر الدعوى–2

، ینبغي )عوى الفسخد(المرسوم سالف الذكر أن الدعوى العقاریة من 85أكدت المادة 

على حقوق عینیة عقاریة مشهرة، حتى تشهر الدعوى الناتجة عن هذا أن تكون منصبة

.الحق

.)4(بالنسبة لمیعاد شهر الدعوى فالمشرع لم یقیدها بأجل معین

إنّ دعاوى القضاء الرامیة إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقص حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها مسبقا «-1

، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 1975نوفمبر 12المؤرخ في 74-75من الأمر رقم 14/04طبقا للمادة 

من المحافظ أو تقدیم نسخة من الطلب الموجود وتأسیس السجل التجاري العقاري، وإذا تم الإشهار وبموجب شهادة

.»علیه تأشیر الإشهار 

، 2006جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، -2

.112ص 

صادر في ،02ج ر عدد  ،والإداریةیتضمن قانون الإجراءات المدنیة ،2008فیفري 25المؤرخ في08-09قانون رقم-3

.2008فیفري 28

مجید خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -4

.43–41، ص ص 2007
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على العقار لمنصب على البائع یقضي بفسخ عقد البیع اعند رفع المشتري دعوى 

المعیب، یجب أن تكون الدعوى بموجب عریضة افتتاح الدعوى تكون محل شهر في 

.المحافظة العقاریة، وكذلك شهر الدعوى وإلاّ كانت باطلة لأنها واقعة على عقار

الفرع الثاني

التعویض

لتفصیل جبر الضرر الذي أصاب المضرور، فیعتبر التعویض جزاءا مدنیا له وظیفة 

.)ثالثا(تقدیر التعویض )ثانیا(، طرق التعریف )أولا(تعریف التعویض تعرض لأكثر سن

:تعریف التعویض - أولا

لم یخصص المشرع الجزائري مادة محددة في القانون المدني، تعرف لنا التعویض، 

وهذا راجع إلى أن التعویض معناه إتمامه، وإنما تعرض مباشرة لوضع نص یحدد طرق 

لكن مع ذلك هناك من عرفه من بینهم الأستاذ السنهوري في .واضح لا یحتاج إلى إیضاح

، فهو جزاء ما یلتزم به المسؤول من المسؤولیة المدنیة تجاه من أصابه ضررهو  «: قوله

.)1(»المسؤولیة 

الغایة منه جبر الضرر الذي فالتعویض هو الجزاء الذي یترتب على تحقیق المسؤولیة،

.)2(لحق المصاب، وتقدیره یكون بقدر جسامته

  : ضیو طرق التع-ثانیا

یعین القاضي طریقة التعویض تبعا «:یلينص القانون المدني الجزائري على ما

، كما یصح أن یكون إیرادا مرتبا، ویجوز في للظروف، ویمنع أن یكون التعویض مقسطا

المدین بأن یقدر تأمینا ویقدر التعویض بالنقد، على أنه یجوز  لزامإ هاتین الحالتین

للقاضي تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، أن یأمر المضرور بإعادة الحالة إلى ما 

انات تتصل بالفعل على سبیل التعویض بأداء بعض الإعكانت علیه، أو أن یحكم وذلك 

.)3(»غیر المشروع

الجزء الثاني، دار الكتاب ،العربیةراسة مقارنة في القوانیندمحمد الصبري السعدي، النظریة العامة للالتزامات، -1

.163ص  ،2003الجزائر،الحدیث،

السعید مقدم، التعویض عن الضرر المعنوي في المسؤولیة المدنیة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الحداثة -2

.216–215، ص 1985بیروت، –للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان 

  .ج.م.ق 132المادة -3
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نص المادة أن المشرع خول للقاضي سلطة تعین طریقة للتعویض یتضح من خلال 

جبر الضرر حسب الظروف وذلك إما أن یكون التعویض عیني أو أن یكون الملائمة ل

.بمقابل

:التعویض العیني–1

وذلك بإعادة الحالة إلى ما كانت )1(التعویض العیني هو إصلاح الضرر إصلاحا تاما

.)2(علیه

عكس ذلك یطالب أنهاأرض للزراعة عند اكتشاف الدائن شراء شخص قطعة :مثال

.المدین بالتعویض للحصول على نفس العقار المتعاقد علیه على نفقته

:التعویض بمقابل–2

التعویض بمقابل یكون نقدا لكن یجوز أن یكون غیر نقدي في دعاوى السب والقذف، 

أو أن یحكم وذلك على سبیل التعویض، ...  «ج . م. ق 132/2كما نصت علیه المادة 

.)3(وهذا في القواعد العامة.»بأداء بعض الإعانات تتصل بفعل غیر مشروع

بیع العقاري، فیكون التعویض نقدا أما في التعویض عن ضمان العیب الخفي في ال

وما قد یصیب المشتري من ضرر وخسارة، فیحتمل أن المشتري ضیع الكثیر نظرا لقیمته، 

).كالأراضي الزراعیة(من الكسب، خاصة إذا ما كان العقار مصدر كسب قوته 

مهما لبائع لم یخبر المشتري بهذا فهنا، واشراء عقار وأصل موقعه القدیم نهر:مثال

كان الضمان فهو ضعیف لأن العقار عرضة للانهیار في أي وقت ممكن، وفي حالة حدوث 

.ذلك البائع ملزم بتعویض المشتري وتقدیم تأمینا

وهذا ما أكدت علیه المحكمة .فالتعویض لا یتم إلاّ إذا كان التنفیذ العیني مستحیلا

أفریل 08والمؤرخ في 517491العلیا في قرارها الصادر عن الغرفة العقاریة تحت رقم

رفض دعوى الطاعنة الرامیة إلى تعویضها نقدا عن استحالة ...«:فیه، إذ ورد2009

على سند من القول بأنه ما دام التنفیذ العیني ممكنا، ...تنفیذ العقد المبرم بین الطرفین

.165محمد الصبري السعدي، مرجع سابق، ص -1

التعویض العیني وسیلة احتیاطیة یلجأ إلیها المضرور في حالة تأخر المسؤول عن الوفاء بالتزامه أو استحالة التنفیذي -2

العیني، أما التنفیذ العیني یزیل الضرر الناجم عن الإخلال بحیث یؤدي إعادة الدائن إلى الوضع الذي كان فیه لولا

.الإخلال به

.165محمد الصبري السعدي، مرجع سابق، ص -3
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غیر یعرض المدعي علیها قطعة أرض مماثلة فإنّ تمسكها بالتعویض النقدي یكون

من القانون 364375لكن لما كان من المقرر قانونا طبقا لنصي المادتین ...مؤسس

أو التعویض ...المدني أن البائع ملزم بتسلیم الشيء المبیع للمشتري المطالبة بقیمة المبیع

إلا إذا قطعة أرضیة مماثلة، كما هو الأمر في قضیة الحال فلا یتم (وإما التعویض بمقابل 

  .م.ق 285طبقا لنص المادة )الطاعنة(دائن قبله ال

بقضائهم بإلزام الطاعنة بقبول التعویض بمقابل بغیر رضاها ومن ثم یكون القضاة 

.)1(»وعدم استجابتهم لطلب التعویض ورد الثمن، قد خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض 

:تقدیر التعویض–ثالثا 

.قضائیاویكون ذلك إما قانونیا أو اتفاقیا أو 

:التعویض القانوني–1

یعني أن یقدر التعویض تقدیرا إجمالیا، كما في حالة التأخیر عن الوفاء بالالتزام، 

فبالنسبة للتشریعات الأخرى كالقانون المدني المصري والفرنسي، لا یكون التقدیر القانوني 

لمشرع الجزائري فلم للتعویض عن التأخیر إلاّ في مجال المسؤولیة العقدیة، أما بالنسبة ل

ینص على الفوائد التأخیریة، فالتعویض یكون عن الضرر الذي لحق الدائن من التأخیر دون 

.)2(مراعاة فوائد التأخیر

:التعویض الاتفاقي–2

وهو أن ینفق الدائن مع المدین على قدر التعویض الذي یستحقه الدائن إذا لم یقم 

رط الجزائي، وهو لیس مصدر التزام المدین بالتعویض المدین بالتزامه، وهذا ما یسمى بالش

ج على .م 183، إذ نصت المادة )3(بل هو مصدر التزام تبعي غیر التزام المدین الأصلي

.)4(ذلك

، المنشور في مجلة 2009أفریل 8الصادر عن الغرفة العقاریة للمحكمة العلیا المؤرخ في 517491القرار رقم  - 1

.250–249–248، ص 2009، 02المحكمة العلیا، العدد 

.236–235السعید مقدم، مرجع سابق، ص -2

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الموجز في النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني المصري، دار إحیاء التراث -3

.442لدایة، بیروت، ص االعربي، منشورات محمد 

یجوز للمتعاقدین أن یحددوا مقدما قیمة التعویض بالنص علیها في العقد أو في اتفاق لاحق، مع مراعاة أحكام «-4

  ).ج.م 181إلى  176(مواد ال
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:التعویض القضائي–3

على خلاف التعویض القانوني والتعویض الاتفاقي، فإنّ القاضي هو الذي یتولى تقدیر 

كان التعویض غیر محدد قانونا أو اتفاقا بین الطرفین، وذلك طبقا التعویض في حالة ما إذا 

.)1(لما تقتضیه الظروف الملابسة

الضرر یقرر القاضي مدى التعویض من «: ج.م 131وهذا ما نصت علیه المادة 

الملابسة، فإنّ لم یتیسر ، مع مراعاة الظروف )182م ( حكاملأالذي لحق المصاب طبقا 

یقدر مدى التعویض بصفة نهائیة فله أن یحتفظ للمضرور بالحق في له وقت الحكم أن 

.)2(»أن یطالب خلال مدة معینة بالنظر من جدید في التقدیر

.239السعید مقدم، مرجع سابق، ص -1

.من القانون المدني المصري170قابلها المادة ت-2
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المبحث الثاني

سقوط حق المشتري في الضمان

حق الرجوع بالضمان على البائع إذا ما توفرت شروط  له لمشترياسبق وبینا بأن 

العیب الخفي المنصوص علیها في القانون، لأن هذا الأخیر استقر على وجوب حمایة 

المشتري ضد ما قد یواجهه من مشاكل ومتاعب أثناء قیامه بإبرام عملیة الشراء، فیجب أن 

على العقارات من البیوع المهمة لرجل العادي، لأن البیوع الواقعة ایكون حریصا وفي مقام 

وفي آن واحد خطیرة، منه على البائع أن یلتزم بإحاطة المشتري بكل ما یتعلق بالعقار أي 

بحالة المبیع لكي لا یعود علیه بالضمان، إن حدث ووجد خللا في المبیع وعاد على البائع 

، وأن )لمطلب الأولا(ه لم یخل بالتزاماته قبل المطالبة ببذلك، یجب أن یكون هو أیضا 

.وسقط حقه)المطلب الثاني(یطالب بالضمان في المدة المحددة لذلك وإلا تقادمت دعواه 

لكن مع ذلك فإنّ أحكام ضمان العیوب الخفیة هي أحكام مكملة، لا تتعلق بالنظام 

المطلب (العام، ومن ثم یجوز الاتفاق على ما یخالفها، أي الاتفاق على تعدیل الضمان 

  ).ثالثال

المطلب الأول

إخلال المشتري بالتزاماته قبل المطالبة بالضمان

إنّ المشتري عند إقدامه على إبرام عقد على عقار، یجب أن یكون واعي وحریص 

كل ما یحتویه المبیع، حتى یتمتع بكل حقوقه على العقار والرجوع على البائع على ویتأكد 

وإلا سقط حقه في حالة عدم فحص المبیع أو عدم إخطار البائع بالعیب .بدعوى الضمان

).الفرع الثاني(في حالة تنازله عن الضمان ، كما یسقط )الفرع الأول(

الفرع الأول

ائع بالعیبعدم فحص المبیع أو عدم إخطار الب

إذا تسلم المشتري المبیع وجب علیه التحقق من  «: ج على.م.ق 380تنص المادة 

حالته عندما یتمكن من ذلك حسب قواعد التعامل الجاریة، فإذا كشف عیبا یضمنه البائع 

.وجب علیه أن یخبر هذا الأخیر في أجل مقبول عادة فإذا لم یفعل اعتبر راضیا بالبیع
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جب على المشتري لا یظهر بطریق الاستعمال العادي و غیر أنه إذا كان العیب مما 

بمجرد ظهور العیب أن یخبر البائع بذلك وإلا اعتبر راضیا بالمبیع بما فیه من

.)1(»عیوب

لمبیع یتم على درجتین مختلفتین؛ فحص عادي ایتضح من نص المادة أن فحص 

وفحص غیر عادي وهذا یكون .ه بسهولة أي العیب الطاهربالنسبة للعیب الذي یمكن كشف

بالنسبة للعیب الذي لا یمكن كشفه بالفحص للشخص العادي، وإنما یتطلب فحص من نوع 

.)2(خاص

.ویتضح كذلك من هذه المادة أن على المشتري المبادرة بإخطار البائع عند كشفه

في اتخاذ عدم التراخيعیب الخفي قائمة على السیاسة التشریعیة في ضمان ال

الإجراءات اللازمة لإثبات العیب والمبادرة إلى رفع دعوى الضمان، لأن الإبطاء في شيء 

من ذلك قد یجعل إثبات العیب عسیرا، وقد تتعذر معرفة أصل العیب، إذ كان موجودا عند 

التسلیم أو حدث بعده، فینفتح باب المنازعات حیث یدعي كل من الطرفین على وقت نشوء 

.)3(ما قبل التسلیم أو بعد ذلكالعیب، إ

ففحص المبیع وإخطار البائع بالعیب من أهم الواجبات الملقاة على عاتق المشتري، 

إذ عن طریقه یتمكن من معرفة حال مبیعه، وبالتالي یكون قادرا على اكتشاف العیوب التي 

ت ضمان تكون فیه، ومن ثم المطالبة بضمان هذا العیب هي خطوة أولى وهامة في إجراءا

العیب، وبالتالي فإنّ أهمل المشتري هذا الإجراء یعتبر راضیا بالمبیع والعیوب الموجودة 

ر البائع بذلك العیب یسقطه الحق في المطالبة كما أن عدم قیام المشتري بإخطا.فیه

.)4(الضمانب

شراء عقار فیه تشققات الذي یقوم به الرجل العادي، ففي فحصه لم یكتشف أنه :مثال

یب في قدر من الجسامة، فلم یخطر البائع بهذا العیب في الوقت المناسب، ومن ثم أصبح ع

إذا تسلم المشتري، وجب علیه التحقق من حالته بمجرد «:من القانون المدني المصري على أنه449تقابلها المادة -1

أن یتمكن من ذلك وفقا للمألوف في التعامل، فإذا كشف عیبا یضمنه البائع وجب علیه أن یخطره به خلال مدة 

.»...معقولة فإذا لم یفعل اعتبر قابلا للمبیع

.160خواص، مرجع سابق، ص جویدة -2

.736، 735، مرجع سابق، ص 4الوسیط في شرح القانون المدني، ج عبد الرزاق أحمد السنهوري،-3

.193عمرو أحمد عبد المنعم دبش، مرجع سابق، ص -4
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خطر في العقار، فهنا سقط حقه في العودة على البائع بالضمان، وهذا راجع هذا التشقق  

.إلى تقصیر صادر منه

الفرع الثاني

تنازل المشتري عن حقه في الضمان

، فإذا رة عن حمایة قانونیة لها، خاصة أنه عبإنّ الضمان حق مقرر لمصلحة المشتري

، كما )أولا(له أن یتنازل عن الضمان صراحة جاز أن العیب لا یؤثر في مصلحته، أىر 

).ثانیا(ز له أن یتنازل عن الضمان ضمنیا جا

:التنازل الصریح –أولا 

دته یعد المشتري بالمبیع وفیه عیب معلوم دون إكراه من أحد، أو عیب في إراإنّ قبول

ق مقرر له، وتنازل تصریحا منه بالرضا بالمبیع ویسقط حقه في الضمان الذي هو ح

لا یتعارض مع النظام العام والآداب العامة، لأن للمشتري الحق بالتنازل عن المشتري عنه

.)1(حقه في الضمان، أو الرضا بالمبیع رغم العیب الذي فیه

عن رغبته وإرادته الصریحة في النزول عن ویتحقق التنازل الصریح بتعبیر المشتري 

كما أن رضا المشتري في العیب صراحة بعد علمه بوجوده، یسقط حقه .حقه في الضمان

ولا یسقط حقه في العیوب الأخرى والتي قد تظهر فیما بعد، .في ضمان هذا العیب فقط

المشتري، یكون لا تحتمل الخطأ أو اللبس من قبلتفوه بعبارات ویكون التنازل صراحة بال

.)2(مضمونها إجازة هذا البیع، بما فیه من عیوب

عن حقه في الضمان إلاّ بعد علمه بوجود العیب الموجب التنازللمشتريللا یجوز 

.)3(للضمان، وهنا یكون قد تنازل بكامل إرادته عن أمر له الحق في المطالبة به

:التنازل الضمني–ثانیا 

حقه في الضمان ضمنیا لا صراحة، وذلك إذ قام المشتري قد یكون تنازل المشتري عن

بأي دلالة تدل على رغبته في عدم قیام البائع بضمان هذا العیب، ومن أمثلة ذلك اكتشاف 

.المشتري للعیب وعدم المبادرة إلى إخبار البائع، وكذلك تصرف المشتري في المبیع

.58ولید محمد بخیت الوزان، مرجع سابق، ص -1

.»...رضیت بالمبیع، قبلت المبیع وما فیه من عیوب«:ومن ألفاظ التنازل الصریح أن یقول المشتري مثل هذه العبارات-2

.195–194 ص عمرو أحمد عبد المنعم دبش، مرجع سابق، ص-3
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:بعد علمه بالعیبت المشتري عن المطالبة بالضمانو سك–الحالة الأولى 

یعتبر سكوت المشتري في مطالبة البائع بضمان العیب بعد علمه بوجود العیب في 

علم المشتري بالعیب مع وعلیه ف،الشيء المبیع، موافقته الضمنیة وقبوله للشيء المبیع بعیوبه

نیا سكوته عن المطالبة بالضمان تسقط حقه فیه، ویعتبر المشتري في هذه الحالة متنازلا ضم

.)1(عن حقه في الضمان

:تصرف المشتري في المبیع بعد علمه بالعیب–الحالة الثانیة 

إنّ تصرف المشتري في المبیع بعد علمه بالعیب یسقط حقه في الضمان أیا كان نوع 

هذا التصرف، سواءً كان هذا التصرف ناقلا للملكیة أو كان غیر ناقل للملكیة، كأن یقوم 

بائع الرجوع على الیع أو وهبه، مع علمه بالعیب فهنا لا یحق له المشتري ببیع المب

.)2(عن المطالبة في الضمانبالضمان، وفي ذلك تنازل ضمنیا

فالهبة والبیع والإیجار كلها تصرفات تسقط حق المشتري في ضمان عیوب الشيء 

.المبیع

الضمان إذا یسقط حقه في إلا أن تصرف المشتري في المبیع بعد علمه بالعیب لا 

ه قبل التصرف، وعند ذلك لا یرجع إلاّ بالتعویض عن العیب، لأنه لم یرد المبیع احتفظ ب

.)3(للبائع بل استبقاه وتصرف فیه بعد ذلك

كأن یشتري المشتري عقار معیب ثم یقوم ببیعه لمشترٍ ثانٍ لكن قبل إبرام العقد احتفظ 

في التعویض عن العیب فقط، لأنه صر بحقه في المطالبة بالضمان، لكن الضمان هنا ینح

.لم یرد المبیع ولم یطلب استبداله أو إصلاحه، بل استبقاه وتصرف فیه بعد ذلك

المطلب الثاني

تقادم دعوى ضمان العیب الخفي في البیع العقاري

التقادم كسبب لانقضاء الالتزامات دون وفاء، أو ما یعرف بالتقادم المسقط، ویقوم هذا 

عدة اعتبارات الغرض منها حمایة المصلحة العامة واستقرار المعاملات فمدة التقادم على

تختلف عن مدة التقادم في الدعوى )الفرع الأول(ضمان العیوب الخفیة التقادم في دعوى 

.197مرجع السابق، ص العمرو أحمد عبد المنعم دبش، -1

.62ولید محمد بخیت الوزان، مرجع سابق، ص -2

.199عمرو أحمد عبد المنعم دبش، مرجع سابق، ص -3
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).الفرع الثاني(الأخرى، وكذلك بالنسبة لبدأ سریانها 

الفرع الأول

مدة تقادم دعوى الضمان

به فهو جزاء تهاون الشخص الذي لا یمكن المطالبة سقوطه وبالتاليتقادم الحق یعني 

.)1(امتنع مدة من الزمن عن التمسك في حقه

فإذا مضت مدة معینة حددها القانون منذ جواز المطالبة بالوفاء قانونا دون أن یطالب 

لأن تقادم به الدائن یجوز للمدین أن یتمسك بسقوط حق هذا الدائن وأن یدفع مطالبته بالوفاء

لتزامه وهذا ما یسمى ائن في إجبار المدین على الوفاء بادعوى الضمان یسقط حق الد

أي إسقاط الحقوق بمعنى حرمان أصحابها من المطالبة بها بعد مضي مدة ط قبالتقادم المس

.)2(معینة

تسقط بالتقادم دعوى الضمان بعد انقضاء «مدني جزائري أنه 383تنص المادة 

یوم تسلیم المبیع حتى ولو لم یكتشف المشتري العیب إلا بعد انقضاء هذا الأجل، سنة من 

ما لم یلتزم البائع بالضمان لمدة أطول غیر أنه لا یجوز للبائع أن یتمسك بسنة التقادم 

.)3(»منهمتى تبین أنه أخفى العیب غشا

یتضح من هذا النص أن المدة المحددة لرفع دعوى الضمان هي مدة سنة ما لم یكن 

.هناك اتفاق على مدة أطول

فمدة رفع الدعوى الضمان في العیوب الخفیة هي سنة واحدة لا أكثر ولا أقل وهذا 

ث حی)4()الملغى(بالنسبة للمنقول والعقار فهي واحدة لا تتغیر، خلافا للنص المصري القدیم 

ولیس من یوم التسلیم، كانت مدة دعوى الضمان هي ثمانیة أیام فقط من یوم العلم بالعیب 

.)5(بدأ من یوم التسلیمتفمدة السنة أما بالنسبة للمشرع الجزائري

.340فیلالي، مرجع سابق، ص  علي -  1

جمیل الشرقاوي، النظریة العامة للالتزام، أحكام الالتزام، الجزء الثاني، دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة، -2

.364، ص 1992

.مدني مصري452تقابلها المادة -3

وإلاّ سقط الحق ،یجب تقدیم دعوى الضمان الناشئ عن وجود عیوب خفیة في ظرف ثمانیة أیام من وقت العلم بها«-4

.»فیها 

.168–167یدة خواص، مرجع سابق، ص و ج-5
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تحدد  ابالنسبة للمشرع الفرنسي لم یحدد صراحة هذه المدة بل نجده قد وضع نصوص

.)1(منها بیع العقارات بقصد البناءلنا بعض البیوع التي تخضع لهذه المدة 

ومتى انقضت السنة سقطت دعوى الضمان بالتقادم حتى ولو كان المشتري لم یعلم 

بالعیب إلا بعد انقضاء هذه السنة، فمتى سلم البائع المبیع للمشتري وانقضت سنة من هذا 

فلا یجوز الاتفاق .ضمان العیب الخفي واطمأن في استقرار الصفقةأمن البائع تبعتالتسلیم 

على تقصیر هذه المدة لأن الأصل أنه لا یجوز الاتفاق على أن یتم التقادم في مدة تختلف 

.)2(عن المدة التي عینها القانون

في حالة ما أثبت المشتري أن البائع قد تعمد إخفاء العیب عنه غشا لا یمكن أن 

.مدة السنةیتمسك ب

في ضوء تنامي المدةذه كما أن البائع كثیرا ما یعمد إلى المماطلة من اجل تفویت ه

من ثم فان القیود الزمنیة التي تخضع لها دعوى ضمان احتمالات حدوث هذه الأضرار و 

العیب الخفي تقلل من فاعلیة تلك الدعوى في حمایة المشتري،و تجعله في ضیق بالنظر 

)3(إلى ازدیاد احتمال ضیاع حقه 
.

لا ینقطع التقادم بالمطالبة القضائیة  « :اده علىو في مونص القانون المدني الجزائري 

ة بالتنبیه أو بالحجز وبالطلب الذي یتقدم به صلى محكمة غیر مختولو رفعت الدعوى إ

لیسة المدین أو في توزیع أو بأي عمل یقوم الدائن أثناء مرافعة فالدائن لقبول حقه في ت

.)4(»إثبات حقه

أو ضمنیا ویعتبر ذا أقر المدین بحق الدائن إقرار صریحاینقطع التقادم إ «: وكذلك

تأمینا لوفاء،حیازیارهناناو رهملا له للمدین تحت ید الدائن ماأن یتركإقرارا ضمنیا 

.)5(»الدین

1 - Article 1648, L’article résultant des vices rédhibitoires droit être intentée par l’acquéreur dans un

délai de deux à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action
doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut
être décharge des vices ou des défauts de conformité apparents.

.752عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص -2

.131-130 ص مرجع سابق،قونان كهینة،-3

  .ج.م.ق 317المادة -4

  .ج.م.ق 318المادة -5
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سنوات في حق عدیمي )5(یسري التقادم الذي تزید مدته على خمس  لا... «: و

طیلة مدة الأهلیة والغائبین والمحكوم علیهم بعقوبات جنائیة إذا لم یكن لهم نائب قانوني 

.)1(»...عدم أهلیتهم

من هذه المواد أن انقطاع مدة تقادم دعوى الضمان في حالة من الحالات یتضح

:التالیة

.في حالة المطالبة القضائیة-

.في حالة إقرار المدین بحق الدائن إقرارا صریحا أو ضمنیا-

فهنا یكفي إخطار البائع بالعیب لقطع التقادم، لأن الإخطار لا یعتبر بمثابة إنذار، بل 

الضمان، وإذا ام على عاتق المشتري بحصوله یحق له رفع دعوى بمثابة التز إخطاره هو 

.)2(تخلف سقط حقه فیها ولو لم تنقضِ مدة سنة

الفرع الثاني

الضمانسریان مدة دعوىبدایة

مدني جزائري سالفة الذكر سریان مدة دعوى الضمان یبدأ 383/1طبقا لنص المادة 

من یوم التسلیم للشيء المبیع، فهذا التحدید الدقیق لبدء سریان مدة تقادم دعوى الضمان، 

یكون المشرع الجزائري قد تفادى الوقوع في الخطأ الذي وقع فیه المشرع الفرنسي أین لم 

.سریان مدة دعوى الضمانأ یحدد الوقت الذي یبد

أي التسلیم الحقیقي لأن هذا هو التسلیم الفعلي 383والتسلیم المقصود في المادة 

النوع من التسلیم ینقل الحیازة المادیة إلى المشتري، وهو الذي یمكنه من فحص المبیع 

لا یؤدي والتحقق من سلامته أو اكتشاف عیوبه إذا كانت فیه عیوب، بینما التسلیم الحكمي 

.)3(ذا فهو مستبعدهذه الوظیفة له

والواقع أن المشرع في اقتضائه لهذه المدة القصیرة قد قصد حمایة البائع حسن النیة 

للرجوع علیه بعد مدة طویلة بضمان العیب، ذلك أنه وفقا للمألوف في عرضة حتى لا یكون 

  .ج.م.ق 316/2المادة -1

.174جویدة خواص، مرجع سابق، ص -2

.173–172، ص المرجع نفسه-3
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ثم إنّ إبرام المعاملات ،استثمارهالحیاة العملیة أن یتصرف البائع في الثمن باستهلاكه أو 

.)1(المعاملات السابقة علیها رالجدیدة تتوقف على مدى بقاء واستقرا

تقادم قبل اكتمالها، نتیجة ویمكن قطع التقادم الذي هو محو ما تم سریانه من مدة ال

صدر من الدائن أو المدین، على أن تبدأ مدة التقادم الجدیدة من وقت زوال السبب لعمل ی

.)2(الذي أدى إلى الانقطاع

المطلب الثالث

الاتفاق على تعدیل الضمان

نص المشرع على الأحكام المتقدمة باعتبارها أحكام مقررة لإرادة العاقدین، وذلك في 

عین ا لم یتفقا على ما یخالفها فالمتبای، فتسري هذه الأحكام علیهما م)3(ج.م.ق 384المادة 

هما على تعدیل أحكام الضمان، وذلك قد یكون بالاتفاق إمكانیة وبموجب اتفاق خاص بین

الفرع (، أو الاتفاق على إنقاص الضمان )الفرع الأول(على زیادة ضمان العیوب الخفیة 

).الفرع الثالث(أو الاتفاق على إسقاط الضمان )الثاني

الفرع الأول

الاتفاق على زیادة الضمان

خلال النص سالف الذكر، یتضح أن الاتفاق على زیادة الضمان قد یتعلق بأسباب من

الضمان أو بمدى التعویض المستحق عند تحقق الضمان، فالزیادة في أسباب الضمان أن 

یشترط المشتري على البائع أن یضمن له كل عیب في المبیع، لم یتبینه وقت التسلیم حتى 

ند تحقق التعویض عبعنایة الرجل العادي وكزیادة مدىلو أمكن تبینه عن طریق الفحص 

أن یسترد و رده على البائع، ذلك العیب إذا ظهر في المبیع الضمان أن یشترط المشتري

المصروفات الكمالیة حتى ولو كان البائع حسن النیة، أو أن یسترد أعلى القیمتین، قیمة 

في الضمان، بتوسیع فاق على الزیادة أن یكون الاتكما یمكن ،)4(المبیع سالما أو الثمن

.204عمرو أحمد عبد المنعم دبش، مرجع سابق، ص -1

.481، ص 1974أنور سلطان، الموجز في النظریة العامة للالتزام، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، -2

یجوز للمتعاقدین بمقتضى اتفاق خاص أن یزیدا في الضمان أو أن ینقص منه وأن یسقط هذا الضمان، غیر أن «-3

.»كل شرط یسقط الضمان أو ینقصه یقع باطلا إذا تعمد البائع إخفاء العیب في المبیع غشا منه 

.752، مرجع سابق، ص 4عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ج -4
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مدى ما یشمله من عیوب، مثل أن یتفق على أن یضمن البائع جمیع العیوب الخفیة 

.والظاهرة وكذلك أن یضمن البائع العیب غیر المؤثر أو العیب الذي یجري التسامح فیه

العامة في والاتفاق على زیادة أو تشدید الضمان باعتباره یمثل خروجا على القواعد 

الضمان القانوني یجب أن یفسر تفسیرا ضیقا، وطبقا للقواعد العامة في التفسیر یجب أن 

.)1(یفسر الغموض في شرط تشدید الضمان لمصلحة البائع باعتباره المدین بالالتزام

الفرع الثاني

الاتفاق على إنقاص الضمان

الضمان أو بدعوى والاتفاق على إنقاص الضمان قد یتعلق أیضا إما بأسباب 

التعویض، مثل إنقاص أسباب الضمان أن یشترط البائع على المشتري ألاّ یضمن له عیبا 

فلا یجوز .معینا، أو أن لا یضمن له العیوب التي لا تظهر إلا بالفحص الفني المتخصص

أن  عویضإنقاص الضمان من ناحیة الاتفاق على تقصیر مدة التقادم، ومثل إنقاص مدى الت

ط البائع على المشتري، إذا رد المبیع المعیب علیه، ألا یرد للمشتري إلاّ أقل القیمتین، یشتر 

قیمة المبیع سلیما أو الثمن أو أن لا یرد إلاّ قیمة المبیع سلیما دون أن یدفع أي تعویض 

.)2(آخر

فكل هذه الشروط جائزة، ویجب العمل بها إلاّ أنه یشترط في صحتها أن لا یكون البائع 

الم بالعیب الذي اشترط عدم ضمانه فتعمد إخضاعه عن المشتري غشا منه، ذلك أنه لا ع

یستطیع شخص أن یعفي نفسه باتفاق خاص من المسؤولیة عن غشه، ولا یكفي أن یكون 

، فإذا كان البائع عالم بالعیب ولم یتعمد البائع عالم بالعیب، بل یجب أیضا یتعمد إخفاءه

وفسر ذلك .ط عدم ضمانه لهذا العیب، جاز شرط عدم الضمانإخفاءه عن المشتري واشتر 

بأن البائع قد نبه المشتري باشتراطه عدم الضمان إلى احتمال وجود العیب، ولم یقم بغشه 

وعي قد ر بتعمد إخفاء العیب عنه، فقبل المشتري تحمل هذه المخاطر ویجب أن یكون ذلك 

ظاهرا، وفي حكم الظاهر أو معلوم من في تقدیر ثمن المبیع، فمنه قد یكون هذا العیب

محمد حسن قاسم، عقد البیع، دراسة مقارنة في القانون اللبناني والمصري، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، -1

.347، ص 1999

.756، مرجع سابق، ص 4عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ج -2
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البائع خفاهاأسالفة الذكر، إنّ 384لمادة لكن هذا الشرط باطلا طبقا لأحكام ا.)1(المشتري

.عمدا وغشا

الفرع الثالث

الاتفاق على إسقاط الضمان

إذا اشترط البائع على المشتري عدم ضمانه لأي )2(یتحقق الاتفاق على إسقاط الضمان

، هذا الشرط صحیح، فلا یكون البائع ضامنا لأي عیب یظهر في )3(عیب یظهر في المبیع

على . )4(المبیع، حتى لو كان یعلم بوجود عیوب معینة ولكنه لم یتعمد إخفاءها عن المشتري

البیع بوجود العیب الخفي في العقار أن هذا الشرط یقع باطلا، إذا كان البائع عالما وقت 

.المبیع، وتعمد إخفاؤه عن المشتري غشا منه

یترتب على غش البائع إطالة مدة تقادم دعوى الضمان فلا تسقط هذه الدعوى إلا 

.)5(سنة15بمضي 

حیث أنه یجوز إسقاط الضمان 1643الشيء نفسه بالنسبة للمشرع الفرنسي في المادة 

.)6(مع البائع بالعیب

مما تقدم من أحكام الضمان لیس من النظام العام فیجوز الاتفاق على زیادة الضمان، 

كما لو اشترطت مدة أطول من سنة لرفع الدعوى، أو على إنقاصه كما لو اشترطت مدة أقل 

من سنة، واشترط قصر الضمان على العیوب التي لا تظهر إلا بعد الفحص الفني، أو على 

غیر أن الاتفاق على الإنقاص أو الإسقاط باطل إذا اقترن بتعمد إسقاط الضمان أصلا، 

.البائع بإخفاء العیب أي غشا منه

.757، ص سابقالمرجع ال، 4الوسیط في شرح القانون المدني، ج عبد الرزاق احمد السنهوري،-1

یختلف شرط إسقاط ضمان العیب عن شرط إسقاط ضمان الاستحقاق الذي یقتصر آثاره على إعفاء البائع من -2

.التعویض لكنه یبقى ملزما برد قیمة المبیع وقت الاستحقاق، ما لم یكن المشتري عالم بسبب الاستحقاق

.347حسن قاسم، مرجع سابق، ص محمد -3

.758عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص -4

.419، ص مرجع سابقسلیمان مرقس، -5

6 - « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne lesaurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il

n’ait stipulé qu’ilne sera obligé à aucune garantie ».
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مةخات
لموضوعبالغاً اهتماماأولىقدالجزائريالمشرعأنالدراسةهذهخلالمنیتضح

لهلیسالعقاريفالبیعالخفي،العیبناحیةفمنللمشتري،لحمایةاتحقیققصدوذلكالضمان

المبیعتعرضالتيالآفةهيإذالعامة،القواعدفيالمطبقالعیبنفسنفسهفهوخصوصیة

والقضائيالفقهيالاجتهادإنتاجمنالتعریفوهذالهأعدالذيللغرضملائمغیریجعلهمما

تعریفاً یردلمالجزائريالمشرعأما.المصریةالنقضمحكمةاجتهادعلیهاستقرتلماانطلاقا

الشروطهذهلكنالضمانلقیامتوافرهاالواجبالشروطعلىبالنصتفىاكإنماللعیبقانونیاً 

لاالآخرالبعضفيأماكلیاالبیوعبعضفيمشروطةفهيالعیوبجمیعفيضروریةغیر

فكرةكذلكبالضمان،للمطالبةواحدعیبیوجدأنیكفيالعقاريالبیعففي.كلهایستلزمها

إلىارتأینالذلكمتشابهةلناتظهرأنهارغمالمفاهیمبعضعنكثیراتختلفالخفيالعیب

.المفاهیمبعضعنتمییزها

بهخاصةخصوصیةلهالعقاريالبیعفيالخفيالعیبفضمانالآثارناحیةمنلكن  

التزامهتنفیذعنالمتعاقدینأحدإخلالعنالناتجالعینيبالتنفیذالمطالبةخلالمنتظهر

ویكونبمقابلبالتنفیذالمطالبةأوالمعیب،العقاراستبدالأوالعیبحبإصلاإماذلكویكون

عدمعنالناتجةالأضرارعنالتعویضمعالعقاریة،المحافظةفيوشهرهالعقدبفسخذلك

.الالتزام

تقادمتأوبالضمانالمطالبةقبلبالتزاماتهأخلإذاالضمانفيالمشتريحقیسقط

.الضماندعوى

علىللمتعاقدینحقالجزائريالمشرعمنحفقدالضماندعوىأحكامیخصفیماأما

الإعفاءأوتخفیفأوبتشدیدإماوذلكالعامالنظاممنلیستأنهاإذتعدیلها،علىالاتفاق

إلاالمشتريمنهایستفیدلاالتيالضماناتهذهأهممنالصلاحیةضمانویعتبرتماما،منها

البائععاتقعلىیقعلاأنهإذله،لاحقاتفاقفيأوالعقدفيواءسصراحة،علیهابالنص
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علما أنه یحق للمشتري الجمع بین الضمانین لمطالبة البائع بتنفیذ التزامه إذا .القانونبقوة

.كان ممكنا

أهمل كثیرا  فمن خلال بحثنا في هذا الموضوع توصلنا إلى أن المشرع الجزائري 

:نقترح ما یليلذلك ضمان العیب الخفي في البیع العقاري، 

  .هالعقاري و ذلك بتقدیم تعریف خاص بتحدید العیب الخفي في البیع -

.وضع قواعد خاصة تنظم العیب الخفي في البیع العقاري-

خاصة التشریع المصري عدم الاعتماد على النقل الحرفي عن التشریعات الأخرى،-

.والفرنسي
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قائمة المراجع

:باللغة العربیة - أولا 

I.الكتب:

، التعویض عن الضرر المعنوي في المسؤولیة المدنیة، دراسة مقارنة، دار السعید مقدم.1

.1985الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 

النظریة العامة للالتزام، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، ، الموجز فيأنور سلطان.2

.1947بیروت، 

، عقد البیع والمقایضة، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الإسكندریة، دون سنة توفیق حسن فرج.3

.النشر

دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، –، مصادر وأحكام الالتزام توفیق حسن فرج ومصطفى الجمال.4

.2009بي الحقوقیة، بیروت، منشورات الحل

، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، جمال بوشنافة.5

.2006الجزائر، 

أحكام الالتزام، الجزء الثاني، دار النهضة العربیة –، النظریة العامة للالتزام جمیل الشرقاوي.6

.1992للنشر والتوزیع، القاهرة، 

دراسة تطبیقیة حول عقد البیع وعقد المقاولة، دار الخلدونیة –، انحلال العقد نسيحسین تو .7

.للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، دون سنة النشر

دراسة مقارنة ومدعمة باجتهادات قضائیة –، الوجیز في عقد البیع زاهیة حوریة سي یوسف.8

.2008و، وفقهیة، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، تیزي وز 

دراسة مقارنة ومدعمة باجتهادات قضائیة، –، الواضح في عقد البیع _______________.9

.2014للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  هالطبعة الثانیة، دار هوم

، شرح القانون المدني، العقود المسماة، عقد البیع، الطبعة الرابعة، دار الهنا سلیمان مرقس.10

.1980القاهرة، للطباعة والنشر، 

دراسة مقارنة، مكتبة زین -، منفعة العقد والعیب الخفيضمیر حسین ناصر المعموري.11

.2009الحقوقیة والأدبیة، الإسكندریة، 
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، التنفیذ العیني للالتزامات العقدیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، عادل جبري محمد حبیب.12

.دون سنة النشر

نظریة العقد، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، منشورات الحلبي ، عبد الرزاق أحمد السنهوري.13

.1998الحقوقیة، بیروت، 

، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، العقود التي تقع على __________________.14

الملكیة والبیع والمقایضة، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

1998.

، الموجز في النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني __________________.15

المصري، دار إحیاء التراث العربي، منشورات محمد الدایة، بیروت، دون 

.سنة النشر

مصادر الالتزام، دار العلوم للنشر –، الوجیز في النظریة العامة للالتزامات عبد الرزاق دربال.16

.2004والتوزیع، الجزائر، 

مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، –، النظریة العامة للالتزام سلیمانعلي علي .17

.2007الطبعة السابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.2008النظریة العامة للعقد، موفم للنشر، الجزائر، –، الالتزامات علي فیلالي.18

یوب الخفیة في عقد البیع، دار ، الوافي في شرح ضمان الععمرو أحمد عبد المنعم دیش.19

.2012الفكر العربي، القاهرة، 

، المنتقى في عقد البیع، دراسة فقهیة قانونیة وقضائیة مقارنة، لحسن بن شیخ آث ملویا.20

.2006للنشر والطباعة والتوزیع، الجزائر،  هالطبعة الثانیة، دار هوم

الطبعة الثالثة، دار هومه للطباعة ، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، مجید خلفوني.21

.2007والنشر والتوزیع، الجزائر، 

دراسة مقارنة في –النظریة العامة للالتزامات –، مصادر الالتزام محمد الصبري السعدي.22

.2003القوانین العربیة، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، 

ي والمصري، دار الجامعیة دراسة مقارنة في القانون اللبنان–، عقد البیع محمد حسن قاسم.23

.1999للطباعة والنشر، بیروت، 
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دراسة مقارنة، –، العقود المسماة، البیع، التأمین، الضمان، الإیجار ___________.24

.2008منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

، مصادر الالتزام، العقد والإرادة المنفردة، الدار الجامعیة للطباعة محمد حسن منصور.25

.2000بیروت، والنشر، 

، عقد البیع في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محمد حسنین.26

2000.

II-الرسائل والمذكرات الجامعیة:

:الرسائل) أ

ضمان التعرض والاستحقاق –، الضمان في عقود البیع الكلاسیكیة والالكترونیة دلیلة معزوز.1

دراسة مقارنة، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في العلوم، –والعیوب الخفیة 

تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

.2014وزو، 

، فاعلیة الضمان لحمایة المشتري في ضوء القانون المدني الجزائري، أطروحة لنیل زهیة ربیع.2

والعلوم السیاسیة، جامعة شهادة دكتوراه علوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق 

.2017مولود معمري، تیزي وزو، 

:مذكرات الماجستیر) ب

، الضمان القانوني للعیب الخفي وتخلف الصفة في عقد البیع، بحث للحصول جویدة خواص.1

على درجة الماجستیر في العقود والمسؤولیة، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، 

.1986جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

، انحلال العقد عن طریق الفسخ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع حسینة حمو.2

قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2011معمري، تیزي وزو، 

، دعوى الضمان القانوني لعیوب المبیع، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، مراد قرفي.3

رع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة بومرداس، ف

2004–2005.
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، إجراء مسؤولیة البائع من ضمان العیب الخفي في عقود البیع، رسالة ولید محمد بخیت الوزان.4

ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 

Library:وني، على الموقع الالكتر 2011 these,

https://menu.edu.JO.

III-ـالاتالمق:

، المجلة "قصور ضمان العیب الخفي في حمایة المستهلك المنتجات الخطیرة"، كهینة قونان.1

النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي 

.138–116، ص ص 2012، 01وزو، عدد 

یة ، المجلة الجزائر "العلاقة بین عدم مطابقة المبیع لمواصفات العیب الخفي"، لطیفة أمازوز.2

، 3للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، عدد 

.269-239ص ص، 2012

IV-النصوص القانونیة:

:النصوص التشریعیة) أ

تضمن القانون المدني الجزائري، ج ر عدد ی،1975سبتمبر 26مؤرخ في 58–75أمر رقم .1

.، معدل ومتمم30/09/1975، صادر في 78

، 101تضمن القانون التجاري، ج ر عدد ی،1975سبتمبر 26مؤرخ في 59–75أمر رقم .2

.، معدل ومتمم19/12/1975صادر في 

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة ،2008فیفري 25المؤرخ في09-08قانون رقم.3

.2008فیفري 28صادر في ،02ج ر عدد  والإداریة،

یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر ، 2009فبرایر 25مؤرخ في 03–09قانون رقم .4

.2009مارس 8، صادر في 15عدد 
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:النصوص التنظیمیة) ب

، یتعلق بتأسیس السجل العقاري، 1976مارس 25مؤرخ في 63–76مرسوم تنفیذي رقم .1

.، معدل ومتمم1976فریل أ 13صادر في ،30ج ر عدد 

یتعلق بضمان المنتوجات ، 1990سبتمبر 15مؤرخ في 266–90مرسوم تنفیذي رقم .2

.، معدل ومتمم1990، صادر سنة 5والخدمات، ج ر عدد 

V-قرارات قضائیة:

 2009أفریل 8الصادر عن الغرفة القضائیة للمحكمة العلیا مؤرخ في 517491القرار رقم ،

.2009، 2منشور في مجلة المحكمة العلیا، العدد 

:باللغة الفرنسیة-ثانیا

I) Ouvrages:
 JEROME HUET, Contrats civils et commerciaux, responsabilités du

vendeur et garantie contre les vices cachés, Litec Libraire
de la Cour de Cassation, Paris, 1987.
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25التنفیذ العیني :المطلب الأوّل

25العیبإصلاح:الفرع الأول

27استبدال العقار المعیب:الفرع الثاني

28التنفیذ بمقابل:المطلب الثاني

28فسخ العقد:الفرع الأوّل

28تعریف الفسخ :أولا

29أنواع الفسخ:ثانیا

32شهر دعوى الفسخ:ثالثا

34التعویض:الفرع الثاني

34تعریف التعویض :أولا  

34طرق التعویض:ثانیا

36تقدیر التعویض:ثالثا

38تري في الضمانسقوط حق المش:المبحث الثاني

38إخلال المشتري بالتزاماته قبل المطالبة بالضمان:المطلب الأوّل

38البائع بالعیبإخطارعدم  أوعدم فحص المبیع :الفرع الأول

40تنازل المشتري عن حقه في الضمان:الفرع الثاني

40التنازل الصریح: أولا 
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40التنازل الضمني :ثانیا

41تقادم دعوى ضمان العیب الخفي في البیع العقاري:الثانيالمطلب

42مدة تقادم دعوى الضمان:ع الأولالفر   

44سریان مدة الدعوى أبد:الفرع الثاني

45الاتفاقات المعدلة للضمان:المطلب الثالث

45تفاق على زیادة الضمانالا: الأولالفرع 

46الضمان إنقاصالاتفاق على :الفرع الثاني

47الضمانإسقاطالاتفاق على :الفرع الثالث

48خاتمة

50قائمة المراجع
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